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   :مقدمة

تشكل جرائم یعاقب علیها القانون، أحیانًا أفعال تتصف بالعنف، و با التظاهرات غالبً تقترن 

بــالافراد ســواء كانــت أضــرار جســدیة أم  وفــى الوقــت نفســه یترتــب علــى هــذه الأفعــال إلحــاق أضــرار

  ضرار معنویة.أحتى  مادیة أو

وإذا كــان یقــع علــى الأجهــزة الأمنیــة مســئولیة حفــظ الامــن والنظــام العــام، عــن طریــق منــع 

ا مــــا یترتــــب علــــى وقــــوع الجریمــــة والحیلولــــة دون وقــــوع أضــــرار بــــالارواح والممتلكــــات، فإنــــه كثیــــرً 

لدراســـة التحلیلیـــة للتظـــاهرات التـــي انـــدلعت فـــي أغلـــب أنحـــاء كارثیـــة، وباالتظـــاهرات وقـــوع أضـــرار 

  العالم بالقرن الحالي نتبین منها أن هذه الأضرار تتوقف على عدة عوامل منها: 

عتـراف بحـق وضع قوانین منظمة لحق التظاهر متوافقـة مـع المعـاییر الدولیـة متضـمنة الإ

طات وتفعیــل الرقابــة الفعلیــة علــى الفصــل بــین الســل التظــاهر الســلمي كصــورة مــن حریــة التعبیــر،

عمــــل مؤسســــاتها، مــــدى تحضــــر الدولــــة والــــوعى والثقافــــة العامــــة للمــــواطنین، اســــتقرار الأوضــــاع 

السیاســیة بــالبلاد، متوســط دخــل الفــرد، مــدى ســرعة اســتجابة الدولــة لمطالــب المتظــاهرین، أعــداد 

ــــة ا ،المتظــــاهرین ــــدور دي للتظــــاهراتطریقــــة عملهــــا فــــي التصــــو ســــتعداد وقــــوة الأجهــــزة الأمنی ، ال

  مواقع التواصل الاجتماعي. دور  بكل صوره، الإعلامي

ضرار ناشئة عن هذه التظاهرات یستتبع بالتالي وقوع مسـئولیة أعلیة فمجرد حدوث  وبناءً 

من المتظاهرین او قوات الشرطة معلوم  يا، سواء كان المعتدالدولة في صورة تعویض نقدي غالبً 

   )١(او على الشیوع وسواء كانت الإصابة جسدیة او مادیة على الممتلكات الخاصة او العامة.

وممـــا لاشـــك فیـــه أن تعـــویض أصـــحاب الشـــأن عـــن الأضـــرار التـــى أصـــابتهم مـــن جـــراء 

ـــــانوني لج ـــــاختلاف الوضـــــع الق ـــــك ب ـــــبس، وذل مـــــوع التظـــــاهرات یصـــــاحبه نـــــوع مـــــن الغمـــــوض والل

ا لحظـة ا في التظاهرة والبعض الآخر كـان متواجـدً كً المتضررین، حیث إن البعض منهم كان مشار 

مــرور التظــاهرات، والــبعض أصــابه أضــرار مادیــة بممتلكاتــه الخاصــة بمحــیط التظــاهرة، بالإضــافة 

إلى أن بعض رجال الشرطة من الممكن أن یكونوا بعض المتضررین، ولا سیما المقرات الشـرطیة 

  لمركبات والمعدات المملوكة للشرطة، وكیفیة التعویض عنها.وا

ا، كمـا یجیـز یً نقـد ما أیًـا عینولكن ما طبیعة هذا التعویض ؟ وهـل یمكـن أن یكـون تعویضًـ

، أم في القانون الإداري فالأصل أن التعویض لا اا أو نقدیً القانون المدنى أن یكون التعویض عینیً 

                                                           

لغیر  –أ. د. رضا عبد الحلیم عبد المجید، المسئولیة المدنیة عن تعویض أضرار التظاهرات (للمتظاهرین  )١(

للقوات المكلفة بتأمین المظاهرة)، مجلة الفكر القانوني والاقتصادي، مجلة فصلیة محكمة،  –المتظاهرین 

لعلمي الثامن، تحت عنوان حق ، عدد خاص بالمؤتمر ا٢٠١٤ ،كلیة الحقوق، جامعة بنها، السنة الرابعة

 . ٢، ص ٢٠١٤ابریل، ٢٩:٢٨التظاهر رؤیة قانونیة، في الفترة من 
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ـــدً  ـــرًا مـــا هـــي، ایكـــون إلا نق ـــدول لتعـــویض المتضـــررین مـــن هـــذه  وأخی الإجـــراءات التـــي تتخـــذها ال

  :على النسق التاليوهو ما سوف نوضحه التظاهرات؟ 

  خطة البحث: 

  :یتكون البحث من مطلبین

  . المطلب الأول: طبیعة التعویض وقواعد تقدیره

         الفرع الأول: طبیعة التعویض

  الفرع الثاني: قواعد تقدیر التعویض

  الناشئة عن التظاهرات ضرارالثاني: دور صنادیق الضمان في جبر الأالمطلب 

  

  المطلب الأول

  طبیعة التعویض وقواعد تقدیره 

الوضع القانوني الذي تلتزم فیه الدولة أو أحد أجهزتها تعرف المسئولیة الإداریة أنها 

الإداریة الضارة  سببت للغیر بفعل الأعمالتا بدفع التعویض عن الضرر أو الأضرار التي نهائیً 

سواء كانت هذه الأعمال الإداریة الضارة مشروعة أو غیر مشروعة، وذلك على أساس الخطأ 

ا من النظریات الحدیثة كنظریة المساواة أمام الاعباء أو أیً  المرفقي وعلى أساس نظریة المخاطر

، مع الإحتفاظ بحق الدولة في الرجوع على المتسبب في )١(الاجتماعيالعامة أو نظریة التضامن 

المسئولیة محل جدل كما سبق  ههذ اسزال أسیولاحالة إمكانیة تحدیده أو إلزامه بالتعویض، 

الحق الذي منحه المشرع للمضرور من جبر ضرره وهو  هویمیزها أهم سرده، ولعل ما 

  )٢(التعویض.

                                                           

 ،١٩٧٨الجزء الأول، مطبعة جامعة القاهرة،  مشكلات المسئولیة المدنیة، زكي، الدین جمال دو محم .د )١(

مة في القضاء حریة التنقل والإقا-، د. أحمد جاد منصور، الحمایة القضائیة لحقوق الإنسان٤٦٠ ص

، د. ٥٦، ص ١٩٩٧الإداري المصري، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 

وما  ٩٩، ص ١٩٧٣سعاد ذكي الشرقاوي، المسئولیة الإداریة، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، 

 بعدها.

 التام المحو ولیس به الإصلاح یقصد التحدید وجه وعلى الضرر، لإصلاح وسیلة "أنه یعرف التعویض )٢(

دراسة في ضوء الأنظمة -، د. سعید السید قندیل، آلیات تعویض الأضرار البیئیة"وقع الذي للضرر والفعلي

، انظر أیضًا: أشواق ١٥، ص ٢٠٠٤، ةالقانونیة والاتفاقات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندری

عن الضرر في المسئولیة العقدیة، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، دهیمي، أحكام التعویض 

 .١١، ص ٢٠١٤
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بقیمته، فقد یكون نقدي أو عیني حسب وطبیعة التعویض المستحق للمضرور یختلف 

حتى یمكن اعتماده، وسوف نتناول بهذا كما یخضع التعویض لقواعد وشروط الحكم الصادر به، 

  المطلب على النسق التالي:

          الفرع الأول: طبیعة التعویض

  الفرع الثاني: قواعد تقدیر التعویض

  الفرع الأول

  طبیعة التعویض

ا لمـا قـً، وذلـك وف)١(ا لضـررهجبـرً  غ مالي للمضـرورلالتعویض هو دفع مبالأصل في یعتبر 

"یقــدر  ) والتــى تــنص علــى أنــه١٧١نــص علیــه المشــرع فــي القــانون المــدنى المصــري فــي المــادة (

ا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحال التعویض بالنقد، على أنه یجوز تبعً 

یحكم بأداء أمر معین متصل بالعمل غیر المشـروع، وذلـك علـى سـبیل إلى ما كانت علیه، أو أن 

  )٢(التعویض".

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن القاضــي المــدني یتمتــع بســلطة تقدیریــة واســعة فــي تحدیــد قیمــة 

  )٣(أو الاثنین. یًاا أو عیندً التعویض وشكله، والحكم بالتعویض قد یكون نق

ختلــــف بالنســــبة لطبیعــــة التعــــویض، حیــــث إن ولكــــن بالنســــبة للقــــانون العــــام فــــإن الأمــــر ی

ــالتعویض النقــدي، وذلــك عــن طریــق دفــع مبــالغ  القاضــى الإداري لا یملــك إلا إلــزام جهــة الإدارة ب

ا لــه عــن الأضــرار التــى تســببت فیهــا الإدارة، ویســري ذلــك فــي النظــامین مالیــة للمضــرور تعویضًــ

ن التعـویض العینـي مـن شـأنه إزالـة ، حیـث إ)٤(المصري والفرنسي، حیث یسـتبعد التعـویض العینـى

تصـرفات إداریــة تقتضــي المصــلحة العامـة الإبقــاء علیهــا بحیــث إنـه یــتم اســتبعاد التعــویض العینــى 

  لمبدأ الفصل بین السلطات. إعمالاً 

                                                           

-، نظریــة الالتــزام بوجــه عــامالجدیــد شــرح القــانون المــدني فــي، الوســیط يالســنهور  أحمــد عبــد الــرزاق .د) ١(

 .٨٢٧، ص١٩٦٨، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، دار نهضة مصر

أنـه  ٢٩/٧/١٩٤٨الصـادر بتـاریخ  ١٣١) مـن القـانون المـدني رقـم ١٧١من المادة ( تنص الفقرة الثانیة) ٢(

علـى طلـب المضـرور، أن  ا للظـروف وبنـاءً ویقدّر التعـویض بالنقـد، علـى أنـه یجـوز للقاضـي، تبعًـ-٢ ...،-١"

ك علـى یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم بأداء أمر معین متصـل بالعمـل غیـر المشـروع، وذلـ

 ."سبیل التعویض

دار دراسة مقارنة، -مسئولیة الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي عواد،أحمد جمال الدین علي  .د) ٣(

 .٦١٣ ، ص٢٠٠٨النهضة العربیة، 

محمود عاطف البنا، الوسیط فـي القضـاء الإداري قضـاء الإلغـاء وقضـاء التعـویض، دار الفكـر العربـي،  .د) ٤(

 .٤٧٩، ص١٩٨٨القاهرة، 



٣٩٣ 
 

لهــذا المبــدأ لا یجــوز للقاضــى إصــدار أوامـر لــلإدارة بالتنفیــذ العینــي أو بــأداء أمــر  وتطبیقًـا

علــى ســبیل التعــویض، ومــن ثــم فــلا یكــون أمــام القاضــى إلا الحكــم  معــین متصــل بالعمــل الضــار

  )١(.بالتعویض النقدي

ــولكــن غالبیــة الفقــه الفرنســي یجیــز علــى ســبیل الاســتثناء أن یكــون التعــویض عین           ،)٢( ایً

فــي النظــام المصــري والفرنســي مــن خــلال أحكــام القضــاء العــادي ویمكــن توضــیح أنــواع التعــویض 

  الآتي: النسقعلى والإداري 

  التعویض النقدي  :أولاً 

إن جـــزاء المســـئولیة عـــن الأضـــرار الناتجـــة عـــن التظـــاهرات فـــي نطـــاق علاقـــات القـــانون 

الإداري هــو التعــویض النقــدى، ویكــون هــذا التعــویض فــي صــورة إلــزام جهــة الإدارة بــدفع مبلــغ مــن 

، وبناء على یًاعمل نًاكان ممكالمال إلى المضرور، بحیث إنه یستبعد التعویض العیني، حتى ولو 

ذلــك إذا صــدر الحكــم بتعــویض المضــرور أصــبح واجــب التنفیــذ، بحیــث لا یجــوز لجهــة الإدارة أن 

تتقــاعس عــن أداء التعــویض للمضــرور لكــن المبلــغ الــذى یحكــم بــه القاضــي علــى مــن تســبب فــي 

لمصـري والتــى ) مـن القـانون المـدنى ا١٧١ا لـنص المـادة (الضـرر قـد یأخـذ عـدة صـور وذلـك طبقـً

ا طً ا للظـروف، یصـح أن یكـون التعـویض مقسـعًـیعین القاضي طریقـة التعـویض تب"تنص على أنه 

  )٣(. "بًاا مرتدً كما یصح أن یكون إیرا

فـــالتعویض هنـــا یحكـــم بـــه القاضـــي، وذلـــك إذا تـــوافرت أركـــان المســـئولیة بحیـــث یلـــزم مـــن 

حالــة إذا كــان الاعتــداء المســبب ، أمــا فــي )٤(أحــدث الضــرر بــدفع التعــویض مــرة واحــدة للمضــرور

                                                           

 .٢٢٩، ص٢٠٠٣دار النصر،  ،الزقازیقجامعة قضاء التعویض،  يدار عمر، القضاء الإ يحمد علأ .د) ١(

طبعــة الثانیــة، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، ال التعاقدیــة،مســئولیة الدولــة غیــر  رســلان،حمــد أنــور أ .د )٢(

دار النهضـة التعاقدیـة، غیـر  أعمالهـامسـئولیة الدولـة عـن الجمیلـي، محمد عبد الواحـد  .، د٢٧٥ص، ١٩٨٢

دار  التعاقدیـة،عمالهـا غیـر أ، مسـئولیة الدولـة عـن ي محمـد حسـنینفكـر  يفتح .، د٥٤٥، ص١٩٩٥ ،العربیة

 .٣٤٥ص ،١٩٩٥ ،القاهرة ،النهضة العربیة

ا للظــروف یعــین القاضــي طریقــة التعــویض تبعًــ-١) مــن القــانون المــدني علــى "١٧١حیــث تــنص المــادة ( )٣(

ا، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بـأن ا مرتبً ا كما یصح أن یكون إیرادً ویصح أن یكون التعویض مقسطً 

بعاً للظـروف وبنـاء علـى طلـب المضـرور، أن ویقدر التعویض بالنقد على أنه یجوز للقاضي، ت-٢ا. یقدم تأمینً 

یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم بأداء أمر معین متصـل بالعمـل غیـر المشـروع، وذلـك علـى 

 ".سبیل التعویض

دراسـة مقارنـة، -يالضـبط القضـائي مور أعمـال مـأعـواد، مسـئولیة الدولـة عـن  يحمد جمـال الـدین علـأ .د) ١(

ــرارات الإيســعد الضــویحى الســبیع .، د٦١١ص، مرجــع ســابق ــة، التعــویض عــن الق ــین ادراســة مق-داری ــة ب رن

 .٢٥٠ص  ،٢٠١٢،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوقدكتوراه، رسالة  ،القضاء المصري والكویتي



٣٩٤ 
 

ا على أشخاص، فهنا یحق للقاضي الاختیار بین دفـع التعـویض دفعـة واحـدة وأن یـتم عً للضرر واق

   )١(ا على فترات زمنیة طوال فترة استمرار الضرر.یً دفعه دور 

، حیـث ٢٨/٥/٢٠١١وهذا ما أكّدتـه محكمـه القضـاء الإداري فـي حكمهـا الصـادر بتـاریخ 

، مـع إلــزام كــلاً ٢٠١١عـن قطــع الإتصـالات وخــدمات الإنترنـت إبــان ثـورة ینــایر قضـت بــالتعویض

   )٢(من رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة السابقین بالتعویض النقدي.

ینـــایر  ٢٥ومـــن أمثلـــة التعـــویض عـــن أعمـــال العنـــف فـــي التظـــاهرات مـــا حـــدث فـــى ثـــورة 

تــدخل الدولــة  فــرض، حیــث نــتج عنهــا إحــداث إصــابات ووفــاة أعــداد مــن المــواطنین، ممــا ٢٠١١

                                                           

 ص، ١٩٩٤دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، داریـة، قضـاء المسـئولیة الإ فـي، دروس ةفود إبراهیمفت أر  .د )٢(

عمالهـا غیـر التعاقدیـة، دار التیسـیر أطه الشاعر، قضاء التعویض مسئولیة الدولة عن  يرمز محمد  .د، ٢٣٢

عمالهـــا غیـــر أ، مســـئولیة الدولـــة عـــن الجمیلـــيمحمـــد عبـــد الواحـــد  .، د٨٨٨ص، ٢٠٠٨ ،القـــاهرة ،للطباعـــة

 .٥٤٧التعاقدیة، مرجع سابق، ص

 مــن لكــل الشخصــي الخطــأ جســامة حجــم أن حكمــةللم تبــین ) حیــث قضــت محكمــة القضــاء الإداري أنــه "وإذ٣(

 الاتصـالات خدمات بقطع الأوامر إصدار في الأكبر الدور تملك حیث واحد، قدر على یكن لم الثلاثة المسئولین

 لحــالات والقــانوني الفعلــي الوجــود تقــدیر ســلطة وحــده لــه تــُرك الــذي الأســبق الداخلیــة وزیــر الإنترنــت وخــدمات

 میــدان منطقــة عــن المحمــول خــدمات قطــع بضــرورة المشــددة وتعلیماتــه قــراره فأصــدر القــومي بــالأمن المسـاس

 ینـایر ٢٦ الموافـق الأربعـاء صـباح حتـى ٢٠١١ ینـایر ٢٥ الموافـق الثلاثـاء یـوم ظهر بعد من اعتبارًا التحریر

 ینـایر ٢٧ الموافق الخمیس یوم مرات عدة العملیات غرفة إلى المشددة وتعلیماته قراره بإصدار قام ثم ،٢٠١١

 یـوم ولمـدة ٢٠١١ ینـایر ٢٨ الموافـق الجمعـة یـوم صباح من اعتبارًا الاتصالات خدمات قطع بضرورة ٢٠١١

 قطـع وضـرورة الغربیة)، ـ السویس ـ الإسكندریة ـ الكبرى (القاهرة محافظات في المحمول لخدمات بالنسبة واحد

 لوجـود ٢٠١١ ینـایر ٢٧ الموافـق الخمـیس یـوم مسـاء مـن اعتبـارًا الجمهوریـة مسـتوى علـى الإنترنـت خدمات

 النظـام بحمایـة السـابق الجمهوریـة رئـیس توجیهـات مـع القـرارات تلـك توافقـت وقـد القـومي، الأمـن على خطورة

 والخاصـة، الحكومیـة والمصـالح والمرافـق المواطنین عن قطعها فور المقطوعة للخدمات إعادته وعدم وحكومته

 التـي المسـلحة بالقوات الاستعانة إلى اللجوء النظام حمایة في الأسبق الداخلیة وزیر فشل لدى الأمر بلغ حتى

 الثوریـة، الشـرعیة بحمایـة وقامـت العادلـة مطالبهـا فـي المصـریة الثـورة فأیـدت النظـام حمایـة لأوامـر تنصـع لم

 ٢٠ بتـاریخ لتنعقـد برئاسـته وزاریـة لجنـة شـكل الـذي الـوزراء مجلـس رئیس بمعرفة القرارات لهذه التمهید وكان

 السـابق الداخلیـة وزیر وتفویض ٢٠١١ ینایر ٢٥ یوم المتوقعة السلمیة التظاهرات لمواجهة ٢٠١١ ینایر من

 فـي المحكمـة فإن ثم ومن الشخصیة، لتقدیراته وفقًا الإنترنت وخدمات الاتصالات خدمات قطع قرارات اتخاذ في

 الجسـیمة الأضـرار حجـم علـى وتـأثیره الثلاثـة المسئولین من كل ارتكبه الذي الجسیم الخطأ لحجم تقدیرها ضوء

 ملی�ون ٣٠٠( مق�داره بتعویض الأسبق الداخلیة وزیر التعویض في منهم كل نصیب تُعین بالبلاد، حاقت التي

 مجل��س رئ��یس وب��إلزام ،)جنی��ھ ملی��ون ٢٠٠( مق��داره بتع��ویض الس��ابق الجمھوری��ة رئ��یس وب��إلزام ،)جنی��ھ

 الس�ابعة) دائ�رة (ال�دائرة الإداري القض�اء محكم�ةحك�م  ،")جنیھ ملیون ٤٠( مقداره بتعویض الأسبق الوزراء

 ٦٥لس���نة  ٢١٨٥٥رق���م  ف���ي الجلس���ة  ٢٨/٥/٢٠١١الص���ادر بت���اریخ  والاس���تثمار الاقتص���ادیة المنازع���ات

  قضائیة.



٣٩٥ 
 

لعلاج الآثار المترتبة على ذلك، وتعویض أسر المتوفین وعلاج المصابین وتعویضهم، بناءً على 

كمـــا ، )١(لمتضـــرریین مـــن هـــذه التظـــاهراتعـــن طریـــق تعـــویض اللدولـــة المســـئولیة غیـــر الخطئیـــة 

مـــن قبیـــل التعـــویض للمضـــرورین مـــن أحـــداث اســـتثنائیة اتخـــاذ إجـــراءات تعـــویض تـــدخلت الدولـــة ب

  )٢(.نظرًا للقصور التشریعيالعنف والشغب الناتج عن التظاهرات 

 ٢٥داء ثـورة بشـأن تعـویض ورثـة شـه ٢٠١٢لسنة  ١١٦كما أصدر المشرع القانون رقم  

ینایر، والصادر من المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة، وقـد نصـت المـادة الأولـى مـن هـذا القـانون 

ینایر مبلغ مالي مقداره مائة ألف جینـه یصـرف دفعـة  ٢٥على أن "یصرف لكل شهید من شهداء 

                                                           

، انظـر ٣٥ص، مرجـع سـابق، ضـرار المظـاهراتأرضا عبد الحلـیم، المسـئولیة المدنیـة عـن تعـویض  .د ) أ.١(

 ٥٠٦٢١رقـم  فـي الجلسـة ١٦/١٢/٢٠١٤ الصادر بتاریخ )ولىالدائرة الأ ( يدار حكم محكمة القضاء الإأیضًا: 

  ضائیة.ق ٦٧لسنة 

) وهـذه القــرارات الاســتثنائیة قــد أســهمت بشــكل فعــال ترســیخ مفهــوم المســئولیة الغیــر خطئیــة للدولــة وكانــت ٢(

  كالتالي:

وذلك بإنشاء صندوق الرعایة الصحیة ، ٢٠١١لسنة  ١٢٨للقوات المسلحة رقم  علىقرار المجلس الأ -١

 .اتوالاجتماعیَّة لضحایا التظاهر 

ف ألسر الشهداء قیمته لأ يربط معاش استثنائ ٢٠١١لسنة  ٣٠٣قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  -٢

ا طبقً  يلتساو ن یتم توزیع المعاش على المستحقین باأوذلك على  ،سرة كل شهیدجینه لأ ةوخمسمائ

  .خر بدون حدودآمعاش  أيجاز الجمع بینه وبین ألقانون التأمینات الاجتماعیَّة و 

یصرف "ن أالمادة الأولى على  تبحیث نص ٢٠١١لسنة  ١٠٠٣قرار رئیس مجلس الوزراء رقم   -٣

توزع  ،٢٠١١ینایر عام  ٢٥سرة كل شهید من شهداء ثورة لأ يلف جینه مصر أمبلغ مقداره ثلاثون 

حالة عدم وجود مستحقین للمعاش یوزع المبلغ على الورثة  يالمعاش، وف يبین مستحق يتساو بال

 ."نصبتهم الشرعیةالشرعیین وفقًا لأ 

ینایر  ٢٥ثورة  يین مصابین تعأبش ٢٠١٢لسنة  ٤٧على للقوات المسلحة رقم قرار المجلس الأ -٤

 ،بوظائف بالجهاز الإداري بالدولة لحاقهمإوذلك ب ،صابتهمإتثبت  التيا للتقاریر الطبیة وفقً  ٢٠١١

قامتهم وإنشاء صندوق إوضاعهم القانونیَّة في جهات قریبة من محال أصابتهم و إبحیث تتناسب مع 

 خاص لرعایة ضحایا الثورة.

سر الشهداء ألرعایة  يإنشاء مجلس قوم ٢٠١١لسنة  ١٤٨٠٥قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  -٥

 ٢٥حداث أحصر ضحایا بویختص  ،شراف مجلس الوزراءبحیث یخضع هذا المجلس لإ والمصابین،

سر ألرعایة  يیحل المجلس القوم"نه أمنه على  )٤(ونصت المادة  ،عداد قاعدة بیانات لهمإ ینایر و 

 ٢٠١١ینایر  ٢٥حداث أالشهداء والمصابین محل صندوق الرعایة الصحیة والاجتماعیَّة لضحایا 

 ."٢٠١١لسنة  ١٨٢وات المسلحة رقم على للقبقرار المجلس الأ أسرهم المنشأو 



٣٩٦ 
 

واحــــدة إلــــى الورثــــة الشــــرعیین حیــــث الأنصــــبة الشــــرعیة لكــــل مــــنهم مــــع مراعــــاة خصــــم مــــا ســــبق 

 )١(فه".صر 

وإذا كانــــت القاعــــدة العامــــة هــــى وفــــاء جهــــة الإدارة بمبلــــغ التعــــویض المحكــــوم بــــه علیهــــا 

للمضرور من الضرر الناتج من التظاهرات یعنى براءة ذمتها، فإن هـذه القاعـدة لیسـت مطلقـة بـل 

نسـبیة، بحیــث لا تمنـع المضــرور مـن المطالبــة بإعـادة تقــدیر التعـویض، وذلــك إذا ازدادت خطــورة 

  )٢(. رر عما كان علیه وقت صدور الحكمالض

ولكــــن التعــــویض المؤقــــت لا یمنــــع المضــــرور مــــن رفــــع دعــــوى مســــتقلة للتعــــویض عــــن  

مـن القـانون المـدني  )١٧٥(ا لمـا نصـت علیـه المـادة ، وذلـك طبقـًا كـاملاً الأضرار الحقیقیَّة تعویضً 

المصري، والتى تنص على أنه "یقدر القاضي مدى التعویض .... فـإن لـم یتسـیر لـه وقـت الحكـم 

                                                           

علــى الصــادر مــن المجلــس الأ ینــایر، ٢٥ن تعــویض ورثــة شــهداء أبشــ ٢٠١٢لســنة  ١١٦القــانون رقــم  )١(

 .٢٠١٢مارس سنة  ٢٦ فيمكرر  )١٣(العدد  الرسمیة،الجریدة  فيللقوات المسلحة، المنشور 

على ما یبین من الحكم المطعون فیه وسائر الأوراق  -وحیث إن الوقائع ) حیث قضت محكمة النقض أنه "٢(

ــى الطــاعنین بصــفتیهما وآخــر  - ــن  -تتحصــل فــي أن المطعــون ضــدها أقامــت عل ــي الطع ــر مختصــم ف  -غی

مــدنى كلــى الإســكندریة، للحكــم بــإلزامهم متضــامنین بــأن یــؤدوا إلیهــا مبلــغ  ٢٠٠٧لســنة  ٨٤٧٢الــدعوى رقــم 

ه تعویضًـــا عـــن الأضـــرار المادیـــة والأدبیـــة التـــي أصـــابتها، وقالـــت بیانًـــا لـــذلك إنـــه بتـــاریخ ثلاثمائـــة ألـــف جنیـــ

 -لم تكن هـي مـن بیـنهم  -وأثناء قیام رجال الشرطة بإطلاق الأعیرة الناریة لتفریق متظاهرین  ١٥/٤/٢٠٠٦

الـرأس حـال تواجـدها أصیبت بطلق ناري مطاطي أدى إلى إصابتها بثلاث شظایا بعینها الیسرى والجفن الأیسر و 

بشـرفة مسـكنها....، أحالـت الـدعوى إلـى التحقیـق وبعـد أن اسـتمعت لشـاهدي المطعـون ضـدها حكمـت بتــاریخ 

بإلزام الطاعنین بصـفتیهما بـأن یؤدیـا للمطعـون ضـدها مبلـغ خمسـین ألـف جنیـه تعویضـاً مادیًـا  ٢٩/٥/٢٠١١

واهـا قبـل الطـاعنین بصـفتیهما للحكـم بإلزامهمـا وأدبیًا...، لمـا كـان ذلـك، وكانـت المطعـون ضـدها قـد أقامـت دع

بالتعویض عن واقعة إصابتها نتیجة خطأ أفراد الشرطة....، فإنه یتعین إلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه 

من إلزام مدیر أمن الإسكندریة بصـفته فـي الاسـتئنافین مـع وزیـر الداخلیـة بصـفته بـالتعویض مـع إلـزام الأخیـر 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فیه نقضاً جزئیاً فیما قضى به من لذلك، یض المقضي به، بصفته بكامل التعو 

إلزام الطاعن الثاني بصفته مـع الطـاعن الأول بصـفته بـالتعویض، وألزمـت المطعـون ضـدها المصـروفات، وفـى 

قضـائیة بإلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن إلـزام  ٦٧لسـنة  ٤٠٦٩ ،٣٦٨١موضوع الاستئنافین رقم 

بـالتعویض وإلـزام المـدعى علیـه الأول بصـفته بكامـل  -مـدیر أمـن الإسـكندریة  -المدعى علیه الثالـث بصـفته 

التعویض وألزمت المدعیة المناسب من المصاریف ومائة وخمسة وسبعین جنیهًا مقابل أتعاب المحامـاة"، حكـم 

، قضــائیة ٨٢لســنة  ٣٤٧٩رقــم  فــي الطعــن ١٩/٤/٢٠١٧ الصــادر بتــاریخ )الــدوائر المدنیــة( حكمــة الــنقضم

دراسـة مقارنـة فـي ضـوء أحكـام مجلــس -التعـویض فـي المســئولیة الإداریـة ،نـس جعفـرأمحمـد  .دانظـر أیضًـا: 

القـانون الإداري، الشـرقاوي،  ذكي سعاد .د ،١٤٧، ص١٩٨٧الدولة الفرنسي والمصري، دار النهضة العربیة، 

  .٢٥٣ص، ٢٠١٢جامعة القاهرة، دار النهضة العربیة، 
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ا فلــه أن یحــتفظ للمضــرور بــالحق فــي أن یطالــب خــلال مــدة أن یعــین مــدى التعــویض تعیینًــا نهائیًــ

  معینة بإعادة النظر في التقدیر".

محكمــــة  ألزمــــتشــــرطة فــــي فرنســــا، وفیمــــا یخــــص التعــــویض النقــــدي لضــــحایا جهــــاز ال

بعــد  ٥/٧/٢٠١٨فـي حكمهــا الصـادر فـي الدولـة بــالتعویض النقـدي الاسـتئناف الإداریـة فــي نانـت 

بجـــروح  قاصـــرًاأن أطلـــق ضـــابط شـــرطة كـــرة ضـــوئیة مـــن مـــدفع قـــاذف الكـــرات الضـــوئیة أصـــابت 

   )١( .أثناء تعامل قوات الأمن لفض التظاهرة خطیرة في عینه

"فـي حالـة اسـتخدام أنـه وقضـت مسـئولیة الدولـة، الإداریـة الفرنسـیة  المحكمةأقرت وبذلك  

أفراد جهاز الشرطة أسلحة أو معدات تنطوي على مخاطر اسـتثنائیة علـى الأشـخاص والممتلكـات 

فــإن الســلطات العامــة تتكبــد المســئولیة الكاملــة، حتــى فــي حالــة عــدم وجــود الخطــأ، عنــدما تتجــاوز 

مثـل هـذه الظـروف، بحكـم خطورتهـا الأعبـاء التـي یجـب أن یتحملهـا الأفـراد الأضرار المُتكبـدة فـي 

  )٢(عادةً مقابل المنافع الناتجة عن وجود هذه الخدمة العامة".

ولكــن عنــدما یكــون الضــرر قــد لحــق بأشــخاص أو ممتلكــات مســتهدفة وأضـافت المحكمــة "

عـزى الضـرر إلـى خطـأ ارتكبـه لا یمكن تحمیل الشـرطة المسـئولیة إلا عنـدما یُ ف من هذه العملیات،

اســتخدام  الناشــئة عــنلأخطــار أمــا بالنســبة ل. (خطــأ مرفقــي) أفرادهــا أثنــاء ممارســة مهــام وظیفتــه

                                                           

 ١١٩٩ظاهرة قام بها طلاب وطالبات الثانویة ضـد القـانون رقـم ت، أثناء ٢٠٠٧نوفمبر  ٢٧في ) حیث أنه "١(

، البـالغ Dالمُتعلق بحریات ومسئولیات الجامعـات، كـان السـید  ٢٠٠٧أغسطس  ١٠المؤرخ في  ٢٠٠٧لسنة 

ا، قد تعرض لإصـابة خطیـرة فـي عینـه الیمنـى برصاصـة قادمـة مـن إطـلاق النـار مـن العمر ستة عشر عامً من 

 ×٤٠ LBDسلاح الكـرات الضـوئیة) مـن النـوع "(ضابط شرطة مسلح بقاذف رصاص دفاعي یُطلق علیه عادةً 

ت مسـئولة عـن ، قضت محكمة نانت الإداریة بأن الدولة كان٢٠١٦نوفمبر  ٢٨وفي حكم صادر في  ،ملم" ٤٦

ولیتها، ئا مـن مسـجهاز الشرطة. كما أقرت المحكمة بخطأً الضحیة، حیث أعفت الدولة جزئیًـ الصادر من الخطأ

وقـد ، كتعـویض عـن الضـرر الـذي لحـق بـه نتیجـة هـذه الإصـابة ،Dألـف یـورو للسـید  ٤٨وألزمتها بدفع مبلغ 

سـتئناف المقابـل، زیـادة التعـویض المُمنـوح لـه .، عـن طریـق الاDاستأنفت الدولة هذا الحكم بینما طلب السـید 

  ألف یورو. ١٧٢إلى مبلغ 

- TA Rouen, 12 avr. 2007, n° 0402856 ; TA Nice, 28 oct. 2014, n° 1202762, 

AJDA 2015. 536, concl. J.-M. Laso ; TA Paris, 17 déc. 2013, n° 1217943/3-

1, AJDA 2014. 1112, note E. Akoun ; D. 2014. 17, obs. M. Léna ; AJCT 

2014. 122, obs. M. Léna  et celui qui fait l’objet du présent appel, v. TA 

Nantes, 28 nov. 2016, n° 1403983.  

(2) CAA Nantes, 5 juill. 2018, n° 17NT00411. 
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ـــیس مـــن  الأســـلحة أو المعـــدات التـــي تنطـــوي علـــى مخـــاطر اســـتثنائیة للأشـــخاص والممتلكـــات، فل

  )١( صفة الإهمال الجسیم".بهذا الخطأ  یتسمالضروري أن 

 في بالتعویض الحكم حالة في" نهأ ١٢/٦/١٩٨١بتاریخ  الفرنسي الدولة مجلس قرر وقد

  )٢( ."الاقتصادیة الظروف تغیرت إذا تقدیره، في النظر إعادة یمكن شكل إیراد دوري

لا یجـــوز فـــ، یًاإذا كانــت القاعـــدة العامـــة فـــي المســـئولیة الإداریــة أن یكـــون التعـــویض نقـــدو

، وذلـك لإجبارهـا علـى الوفـاء بـالتعویض، ومـن مثـل الأشـخاص الحكم على الإدارة بغرامـة تهدیدیـة

ثــــم فــــإن الغرامــــة التــــى یمتنــــع علــــى القاضــــى الإداري الحكــــم بهــــا علــــى جهــــة الإدارة هــــى الغرامــــة 

، بمعناها الفني الذي یعني عدم تناسـب المبلـغ المحكـوم بـه مـع الضـرر النـاتج بهـدف )٣(التهدیدیة 

  )١(ن، وهذا ما استقر علیه القضاء في كل من مصر وفرنسا.إجبار الإدارة على القیام بعمل معی

                                                           

 ،)Dالمحكمة أن خطأ ضابط الشرطة هو سبب الإصابة الخطیرة للعین الیمنى للضحیة السید ( ورأت) ١(

وبالتالي فإن وزیر الداخلیة لیس له ما یبرره في التأكید على أن العلاقة السببیة بین خطأ قوات الشرطة 

مباشرة ومؤكدة. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن مشاركة ) بتعویض عنها، لم تكن Dطالب السید ( التيوالإصابة 

ظاهرة التي تمت مع متظاهرین آخرین، بالقرب من الثغرة التي أحدثها المتظاهرون في السیاج تالضحیة في ال

المحیط بالجامعة، بعد صدها من قبل قوات الشرطة خارج الحدیقة المحیطة بمبنى الجامعة، یشكل خطأ. 

ولیتها بنسبة تصل إلى ئنى من طبیعة هذا الخطأ، فقد أعفت المحكمة الدولة من مسا للحد الأدولكن، نظرً 

تم إقرار المسئولیة عن الخطأ البسیط للدولة ورفض استئناف وزیر الداخلیة. فیما طالب و وبالتالي، ، ٪١٠

تة والمُستدیمة بزیادة التعویض الممنوح من قبل المحكمة عن حجم الأضرار المادیة والمعنویة المؤق )Dالسید (

  ألف یورو. ٨٦التي لحقت به، وقد رأت المحكمة زیادة التعویض لیصل إلى 

CAA Nantes, 5 juill. 2018, n° 17NT00411  -  

(٢) C.E, 12 juin 1981, Centre hospitalier de Lisieux, A.J.D.A., p. 470.  

   - C.E, 5 MAI 1982, Ep Hambourger, Rec., p. 170.      

  - C.E, 3 déc 1986, Zahra, D.A., 1987, n, 49. 

تنفیـذ الالتـزام إذا كـان (من القانون المـدني  )٢١٣(مفاد النص في المادة "محكمة النقض أن  حیث قضت )٣(

ا غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام به المدین نفسه، جاز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بهـذا عینً 

لإكـراه المـدین  التنفیذ وبدفع غرامة تهدیدیة إن امتنع عن ذلك، وإذا رأى القاضـي أن مقـدار الغرامـة لـیس كافیـاً 

یدل على أن للدائن طلب الحكم بمبلـغ  )،ا للزیادةالغرامة كلما رأى داعیً  الممتنع عن التنفیذ جاز له أن یزید في

معین عن كل یوم أو أیة وحدة زمنیة یتأخر فیها المـدین عـن تنفیـذ التزامـه وذلـك إلـى أن یقـوم بالتنفیـذ العینـي 

مـن جهـة ولیسـت  ا عن الإخلال بالالتزام، فالغرامة التهدیدیـة لیسـت عقوبـة علـى المـدینأو إلى أن یمتنع نهائیً 

ا بالمعنى القانوني وإن اتخذ شكل الأحكام وإنما هو في ا للدائن من جهة أخرى وأن الحكم بها لیس حكمً تعویضً 

لحث المدین على تنفیذ التزامه والضغط علیه عن طریق أثره النفسـي علیـه فهـو لا یعـدو أن یكـون  احقیقته أمرً 

من القانون المدني ومـن ثـم فـلا یجـوز  )٢١٣(ا للمادة لتقدیر طبقً ا بتعویض مؤقت قابل للتغییر واا تهدیدیً حكمً 

ــذ بــه جبــرً  ــر العادیــة المنصــوص علیهــا فــي قــانون التنفی ــى المــدین، وإذ كانــت طــرق الطعــن العادیــة وغی ا عل
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  التعویض النقدي عن الضرر المعنوي -

 الضــــررو  ،یمكــــن للقاضــــي الحكــــم بــــالتعویض النقــــدي عــــن الضــــرر المعنــــوي أو الأدبــــي

ا، لمــا ینطــوي علیــه ا ومعنویًـیً ا نفســمًــالــذي لا یمـس الذمــة المالیــة وإنمــا یسـبب فقــط أل"هــو  المعنـوي

أو كرامتــــــه أو ســــــمعته ومركــــــزه  هبشــــــعور الإنســــــان وعواطفــــــه أو شــــــرفه أو عرضــــــمــــــن مســــــاس 

  )٢(."الاجتماعي

                                                                                                                                                                      

المرافعات تتعلق بالطعن على الأحكام فإن الحكم الصادر بالغرامة التهدیدیـة یكـون غیـر جـائز الطعـن فیـه بهـذه 

  قضائیة. ٧٦لسنة  ٩٣٠٣في الطعن رقم  ١٠/٢/٢٠١٥ بتاریخق"، حكم محكمة النقض الصادر الطر

  :اانظر أیضً  

Jaque Leger, op,cit,p.01-  

قضــــــاء التعــــــویض وطــــــرق الطعــــــن فــــــي الأحكــــــام، -القضــــــاء الإداري، يالطمــــــاو محمــــــد ســــــلیمان  .د) 1(

 .د ،٤٨١ص ،١٩٧٧العربـــــــي، القـــــــاهرة، الكتـــــــاب الثـــــــاني، دار الثقافـــــــة العربیـــــــة للطباعـــــــة، دار الفكـــــــر 

 .٤٨١ص ،مرجع سابق الإداري،القضاء  فيمحمود عاطف البنا، الوسیط 

ـا أقـر بـه المطعـون ضـده بصـفته ولـم  –وإذ كـان الثابـت مـن الأوراق حیث قضت محكمة النقض أنـه ") ٢( وممَّ

عـن الأضـرار المادیـة والأدبیـة التـي  بـالتعویضالدعوى المُبتدأة بطلب إلزامـه  أنَّ الطاعن أقام علیه  –یُمار فیه 

بحبسه في الجنایة رقم .... لسنة .... جنایات عسكریة الإسماعیلیة والتـي كانـت  أصابته من جرَّاء قیام تابعیه 

فیهـا بقیامـه مـع آخـرین بـالتجمهر ومُقاومـة السُـلطات واسـتعمال العنـف مـع رجـال  النیابة العسكریة قـد اتهمتـه 

ا بحبسـه أربـع سـنوات وتـم التصـدیق علـى الحُكـم الهـرب، والتـي قُضـي فیهـا غیابیًـ ن مُتهمین مـن الشرطة لتمكی

إلــى أنْ أفُــرج عنــه   ...،عُقوبتــه لــثلاث ســنوات قــام بتنفیــذ جُلهــا فــي أحــد الســجون فــي الفتــرة  مــع تخفیــف  ...،

الحُكـم المطعـون فیـه قـد أقـام قضـاءه وكان  ...، حدثاًلحُسن السیر والسُلوك، رغم أنَّه كان وقت ارتكاب الواقعة 

ا علـى انتفـاء الخطـأ المهنـي الجسـیم فـي حـق تـابعي المطعـون الحُكم المُستأنف ورفـض الـدعوى تأسیسًـ بإلغاء 

بصــفته، واســتند فــي ذلــك إلــى صُــدور الحُكــم ســالف البیــان مــن القضــاء العســكري غیابیــاً ضــد الطــاعن  ضــده 

ا عـن الخطـأ الـذي ع منه بالإحالـة إلـى نیابـة الأحـداث المُختصـة، مُلتفتـًوالقضاء في التماس إعادة النظر المرفو 

تابعي المطعون ضده بصفته بعدم التحقق من سِن الطاعن في تـاریخ ارتكـاب الواقعـة علـى الـرغم مـن  وقع من 

ـا ترتـب علیـه صُـدو  مثوله  ر حُكـم للتحقیق بمعرفة النیابة العسـكریة التـي أحالـت الأوراق للمحكمـة العسـكریة ممَّ

 –بشأن الأحـداث  ١٩٧٤لسنة  ٣١ا وفقاً للقانون رقم كونه حدثً  ضده من محكمة غیر مُختصة بمُحاكمته حال 

ا بمُحاكمته محكمة الأحداث وتتأثر عُقوبة الجریمـة المُسـندة إلیـه وجوبًـ تختص  –المُنطبق وقت ارتكاب الواقعة 

الطاعن ظـل مُقیـد الحُریـة طِیلـة فتـرة تنفیـذ العُقوبـة السـالبة  تمثلت في أنَّ  بسنه، ممَّا ترتبت علیه أضرارٌ مادیة 

أدبیــة تمثلـت فیمــا أصــابه مــن أســى وحُــزن مــن جــرَّاء تقییــد  للحُریـة ســالفة البیــان المحكــوم بهــا علیــه، وأضــرار

واسـتطالة إجـراءات مُحاكمتـه أمـام القضـاء العسـكري إلـى أنْ قضـت  حُریته من محكمة غیر مُختصـة بمُحاكمتـه 

بانقضاء الدعوى الجنائیة بمُضي المُدة، ومن ثَمَّ فإنَّ الحُكم المطعون فیـه إذ اشـترط   ....،مة الأحداث في محك

ضده بصفته أنْ یرقى الخطأ الذي وقع من تابعیه إلى مرتبة الخطأ العمدي أو الجسـیم  لیة المطعون ئو لقیام مس

"، حكـم محكمـة الـنقض الصـادر فـي تطبیـق القـانون فسـاد فـي الاسـتدلال سـاقه إلـى الخطـأ فإنَّه یكون قد شـابه 

 .قضائیة ٦٥لسنة  ٢٤٨٤لطعن رقم في ا ١/٨/٢٠١٩بتاریخ 
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وقـــد تطـــور قضـــاء مجلـــس الدولـــة الفرنســـي ومـــر بعـــدة مراحـــل فیمـــا یتعلـــق بنـــوع الضـــرر 

المســتحق التعــویض، حیــث بــدأ بإنكــار التعــویض عــن الضــرر الأدبــي غیــر المصــحوب بالضــرر 

تطــوره عنــدما قــرر التعــویض عــن الضــرر الأدبــي المســتقل غیــر المــادي، ثــم كانــت أولــى مراحــل 

 للتقـویم بالمـال، ولـم یقـف التطـور عنـد هـذا الحـد بـل اتجـه المقترن بالضرر المادي متى كان قابلاً 

إلـى التعــویض عـن كافــة الأضـرار الأدبیــة سـواء كانــت مصـحوبة بالضــرر المـادي أو غیــر مقترنــة 

التعویض عن الضرر الأدبـي ب ١٦/٩/٢٠١٠بتاریخ  فرنسيمجلس الدولة ال كما جاء بحكم ،)١(به

  )٢(. الذي لحق بمشاعر الضحیة أو عواطفها

، علــــى حــــق ٢٠٠٧أبریــــل  ٦وقــــد أكــــد مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فــــي حكــــم صــــادر فــــي   

عندما یتقرر أن الشـخص الـذي یـتم " أنه الشخص في التعویض عن الضرر الأدبي الذي لحق به

خــرین مــن رســائل مــع الأشــخاص الآ اســتقبالا یمكنــه فقــط إرســال أو ریًــإجباإدخالــه إلــى المستشــفى 

الشخص في إرسال هذا قامت المستشفى بشكل غیر قانوني بتقیید حق  غیر أنخلال محام فقط. 

المطالبــة بــالتعویض عــن الضــرر الأدبــي الــذي لحــق بــه  لــهأو اســتقبال الرســائل. وبالتــالي، یحــق 

  )٣(."ارة على حق الشخص المعني في المراسلة معهبسبب التقیید الذي تفرضه الإد

 بقولهـا، ١٥/٢/٢٠٢١ بتاریخفي حكمها الصادر المصریة وهذا ما أكدته محكمة النقض 

، ویدل )"یشمل التعویض الضرر الأدبي...( تنص على أن ) من القانون المدني٢٢٢المادة ("أن 

 فــي التعــویض أن یكــون تعویضــاً ذلــك علــى أن كــل ضــرر یمكــن تقــدیره بالنقــد، حیــث إن الأصــل 

    ) ٤( ا له.ئً مكاف كاملاً  ابمقدار الضرر الواقع للمضرور جبرً  انقدیً 

                                                           

دراسـة مقارنـة  -مسئولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عـن نشـاطها الإداري المشـروعد. ولید فاروق جمعة،  )١(

  .٣٢، ص ٢٠١٧الشارقة، الإمارات، ، أكادیمیة الشرطة، دار في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري

(2) 2ème Chambre civile 16 septembre 2010, pourvoi n°09-69433, BICC 

n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance. 

(3) C.E, 6 avril 2007, requête numéro 280494, Bernardet (AJDA 2008, p. 419, 

note Landais. 

من القـانون المـدني علـى  )٢٢٢(مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة حیث قضت محكمة النقض أن ") ٤(

ومع ذلك فلا یجوز الحكـم بتعـویض (، وفي الفقرة الثانیة على أنه )ا...یشمل التعویض الضرر الأدبي أیضً ( أن

أن المشـرع أتـى فـي و  )،إلى الدرجة الثانیة عما یصـیبهم مـن ألـم مـن جـراء مـوت المصـاب إلا للأزواج والأقارب

الفقرة الأولى بنص مطلق من أي قید أن الأصـل فـي المسـاءلة المدنیـة وجـوب تعـویض كـل مـن أصـیب بضـرر 

مـر یستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجـم عـن العمـل غیـر المشـروع المـوت أم اقتصـر الأ

على مجرد الإصابة، ولا یُحِدُّ من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانیـة مـن قصـر حـق التعـویض عـن الضـرر 

الأدبي فـي حالـة مـوت المصـاب علـى أشـخاص معینـین علـى سـبیل الحصـر وهـم الأزواج والأقـارب إلـى الدرجـة 

یض عـن الضـرر الأدبـي فـي حالــــة الثانیـة، ذلـك أن المشـرع إن كـان قـد خـص هـؤلاء الأقـارب بـالحق فـي التعـو 
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  ا: التعویض العیني ثانیً 

الحـال إلـى مـا  الدولـة ة عن التظاهرات یكـون بإعـادةشئالتعویض العیني عن الأضرار النا

  )١(.إن امكنها ذلك كان علیه قبل إحداث الضرر

النقـــدى هـــو القاعـــدة العامـــة التـــى قررهـــا القضـــاء الإداري فـــي مجـــال  وإذا كـــان التعـــویض

  )٢(المسئولیة ولكن القضاء أجاز التعویض العیني في حالات استثنائیة محددة.

مـــن التعـــویض  وقـــد أجـــاز القضـــاء الإداري الفرنســـي التعـــویض العینـــي علـــى الإدارة بـــدلاً 

اســـتقر وقـــد ا، یكـــون التعـــویض عینیًـــ فـــى حالـــة موافقـــة الإدارة علـــى طلـــب المضـــرور بـــأن النقـــدي

القضـــاء العـــادي فـــي فرنســـا علـــى تقـــدیر التعـــویض العینـــي، وذلـــك إذا كـــان تعســـف الإدارة یشـــكل 

   )٣(ا.مادیً  اعتداءً 

                                                                                                                                                                      

المــــــوت، فلم یكن ذلك لیحرمهم مما لهم من حق أصیل في التعویض عن الضرر الأدبي فـي حالـة مـا إذا كـان 

ا عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعویض عن الضرر الأدبـي لـذوي المصـاب ئً ا وناشالضرر أدبیً 

لـنص علـى ذلـك صـراحةً، علـى غـرار مـا نـص علیـه فـي الفقـرة الثانیـة مــن فـي حالـة إصـابته فقـط، لَمَـا أعـوزه ا

المادة سالفة الذكر حین قید فیهـا الأشـخاص الـذین یحـق لهـم التعـویض عـن الضـرر الأدبـي فـي حالـة المـوت، 

" وردت قبـل تحدیـد فئـات المسـتحقین للتعـویض ولـم تـرد بعـد تعـدادهم حتـى ینصـرف  وما یؤكد ذلك أن لفظة "إلاَّ

منها في النص على قصر التعویض على حالة موت المصاب، ولیس معنى ذلك أنه یجـوز للمضـرورین  القصد

مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبـة بـالتعویض عـن الضـرر الأدبـي الـذي لحـق بهـم مـن جـراء إصـابته، 

لــم ولوعــة فــإن ذلــك متــروك لمحكمــة الموضــوع تقــدره فــي كــل حالــة علــى حــدة حســبما لحــق بالمضــرورین مــن أ

وحسرة من جراء إصابته، وبحیث لا یجوز أن یعطـى هـذا التعـویض لغیـر الأقـارب إلـى الدرجـة الثانیـة اسـتهداءً 

بما هو منصوص علیه في الفقرة الثانیة التي أعطت لهم هذا الحـق فـي حالـة المـوت وهـو بطبیعتـه أشـد وطـأة 

ــاریخ مــن مجــرد الإصــابة"،  ــم محكمــة الــنقض الصــادر بت ــي  ١٥/٢/٢٠٢١حك ــم ف  ٨١لســنة  ٨٩٨الطعــن رق

  قضائیة.

-عمالهــــا الإداریــــة والمادیــــةأ، المســــئولیة الإداریــــة للشــــرطة عــــن يعبــــد الــــرحیم عبــــد الفتــــاح مــــدن .د )١(

 .٣٥٢ص، ٢٠١٢رسالة دكتوراه، جامعة أسیوط،  دراسة مقارنة،

ــــا غیــــر التعاقدیــــة، يرمــــز محمــــد  .د) ٢(  طــــه الشــــاعر، قضــــاء التعــــویض مســــئولیة الدولــــة عــــن أعماله

 .٨٩٨، صمرجع سابق

ـــم  )١( ـــي حك ـــث قضـــت ف ـــدي، حی ـــر نق ـــدي أو غی ـــویض نق ـــون التع ـــنقض الفرنســـیة أن یك ـــة ال أجـــازت محكم

أنــــه "لقاضــــي الموضــــوع كامــــل الســــلطة فــــي اختیــــار طریقــــة التعــــویض  ١٩٥٣ینــــایر  ٢٠لهــــا صــــادر فــــي 

ـــإلزام المســـئول بشـــيالأنســـب لإصـــلا ـــغ مـــن المـــال،  ءح الضـــرر، فقـــد یقضـــي ب معـــین بـــدلاً مـــن إلزامـــه بمبل

كمـــا لـــو ألـــزم المـــودع عنـــده بـــأن یقـــدم للمـــودع إطـــارات مـــن نفـــس نـــوع تلـــك الإطـــارات التـــي كانـــت مودعـــة 

ــــة،  ــــبلاد العربی ــــات ال ــــي تقنی ــــة ف ــــة، معهــــد وســــرقت"، د. ســــلیمان مــــرقس، المســــئولیة المدنی الطبعــــة الثانی

ــــــة، البحــــــو  ــــــرث والدراســــــات العربی ، انظــــــر أیضًــــــا: د. ٥٢٩، ٥٢٨، ص ١٩٧١،القــــــاهرة ،دار ابــــــن الأثی

، صـــــابرینة ٥٥، ٥٤، ص مرجـــــع ســـــابق مشـــــكلات المســـــئولیة المدنیـــــة،محمـــــود جمـــــال الـــــدین ذكـــــي، 
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بــأن "جمیــع أنــواع الأضــرار قابلــة  ٦/٤/١٩٩٠بتــاریخ وفــي حكــم لمجلــس الدولــة الفرنســي 

دیة أو الجسـدیة المتعلقـة بالتظـاهرات فقـط، وبالتالي لا یتم التعویض عن الأضرار الما "،للتعویض

ــــي نفقــــات التشــــغیل أو خســــارة وإنمــــا أیضًــــ ــــل الزیــــادات ف ــــة مث ا التعــــویض عــــن الأضــــرار التجاری

  )١(الإیرادات.

إلغــاء القــرار الإداري أو  أنبــ ٢٦/١/٢٠١٦كمــا قضــت محكمــة الــنقض المصــریة بتــاریخ 

   )٢(الحكم بتعویض نقدي.ا یمتنع على القضاء معه یً ا عینسحبه یعتبر تعویضً 

"..... والتعویض عـن الضـرر قـد یكـون  مصر أنهوقد قضت المحكمة الإداریة العلیا في 

ا أو غیـر نقـدي، والتعـویض غیـر النقـدي یجـد مصـدره أو بمقابل، وهذا المقابل قد یكون نقـدیً  اعینیً 

یأمر بإعـادة الحـال إلـى مـا  في القاعدة القانونیَّة المقررة في القانون المدني التي تجیز للقاضي أن

كانت علیه أو الحكم بأداء معین متصل بالعمـل غیـر المشـروع، وهـذا التعـویض غیـر النقـدي یجـد 

  )٣( .ا لجبر الضرر...."مجاله في الضرر الأدبي بشرط أن یكون كافیً 

                                                                                                                                                                      

بیطـــار، التعـــویض فـــي نطـــاق المســـئولیة المدنیـــة فـــي القـــانون الجزائـــري، شـــهادة ماجســـتیر، كلیـــة الحقـــوق 

ــــوم السی ــــذنون، ٥٠، ص ٢٠١٥اســــیة، والعل ــــى ال شــــرح  لیة المدنیــــةئو المبســــوط فــــي المســــ، د. حســــن عل

، ١٩٩١الجـــــزء الأول، الضـــــرر، شـــــركة التـــــایمس للطبـــــع والنشـــــر المســـــاهمة، بغـــــداد، القـــــانون المـــــدني، 

 .٣٦٨ص 

(1) C.E Avis 6 avril 1990 COFIROUTE. 

قضــــاء هــــذه  فــــيســــدید، ذلــــك أن المقــــرر  النعــــيوحیــــث إن هــــذا ) حیــــث قضــــت محكمــــة الــــنقض أنــــه "٣(

بكامـــل آثـــاره یتضـــمن التعـــویض المناســـب عـــن الضـــرر الـــذى ألحقـــه هـــذا  الإداريالمحكمـــة أن إلغـــاء القـــرار 

یعنــــى  الإداريحقــــه ومــــن ثــــم فــــلا محــــل للقضــــاء لــــه بــــالتعویض، وأن ســــحب القــــرار  فــــيالقــــرار الصــــادر 

ر المســــحوب واعتبــــاره كــــأن لــــم یصــــدر ولا إعدامــــه مــــن تــــاریخ صــــدوره ویترتــــب علــــى الســــحب زوال القــــرا

أن كلاهمــــا یســــتهدف إعــــدام القــــرار  فــــيآثــــار، ویتماثــــل الســــحب مــــع الإلغــــاء القضــــائي  أيیترتــــب علیــــه 

ـــاریخ صـــدوره ـــین ، غیـــر المشـــروع مـــن ت ـــك، وكـــان الب ـــیس محكمـــة  فـــيلمـــا كـــان ذل الأوراق صـــدور قـــرار رئ

توزیـــع العمــــل علـــى المطعــــون ضــــدهم ب ٢٠١٤مـــن أكتــــوبر  ٢٣بتــــاریخ  ٥٢/٢٠١٤اســـتئناف طنطــــا رقـــم 

ا لقـــــرار وضـــــعهم تحـــــت تصـــــرف المحكمـــــة، وصـــــرف جمیـــــع مـــــن كـــــل مـــــنهم ســـــحبً  ها للرغبـــــة المبـــــداوفقًـــــ

ا لهــــذا مســــتحقاتهم وبــــدلاتهم الشــــهریة مــــن تــــاریخ صــــدور القــــرار المطعــــون فیــــه وهــــو مــــا یتضــــمن ســــحبً 

ـــم یصـــدر ویعـــد بهـــذه المثابـــة خ یـــر تعـــویض للطـــاعنین فـــلا یكـــون القـــرار وإزالـــة كافـــة آثـــاره واعتبـــاره كـــان ل

ثمــــة محــــل للقضــــاء لهــــم بــــالتعویض الــــذى یطلبونــــه، وإذ خــــالف الحكــــم المطعــــون فیــــه هــــذا النظــــر فإنــــه 

 بتــــاریخ، حكــــم محكمــــة الــــنقض (دائــــرة طلبــــات رجــــال القضــــاء) الصــــادر "ا ممــــا یوجــــب نقضــــهیكــــون معیبًــــ

  .قضائیة ٨٥لسنة  ٢٢٥الطعن رقم في  ٢٦/١/٢٠١٦

 ٥١لسنة  ١٦٤٦في الطعن  ٢٣/١/٢٠١١ الصادر بتاریخ )الدائرة السابعة(حكم المحكمة الإداریة العلیا  )٣(

مــن أول  ضــائیةق ٥٦-٥٥، مجموعــة المبــادئ القانونیــة التــي قررتهــا المحكمــة الإداریــة فــي الســنتین ضــائیةق

 .٧٤٤ص  ،، المكتب الفني للمحكمة الإداریة٢٠١١آخر سبتمبر  ىإل ٢٠٠٩أكتوبر 
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یتضح لنا من خـلال الأحكـام السـابقة أنـه یمكـن التعـویض العینـي فـي حـالات معینـة، و 

حالات لا یتصور فیها التعویض العیني، لاستحالة إعادة الحال إلـى مكـان علیـه قبـل لكن هناك 

، )١(حــدوث الضــرر، وهــذا یقتضــي إعمــال أحكــام التعــویض النقــدي للمضــرور مــن تلــك الأعمــال

 النسـقوسـوف أتعـرض لهـذه الحـالات علـى الناشئة عـن التظـاهرات،  كالإصابات وحالات الوفاة

  ي: الالت

 ین التعویض العیني والتعویض النقديتخییر الإدارة ب -١

التظــــاهرات، وذلــــك بإصــــلاح وجبــــر  نتیجــــةیجــــوز الحكــــم بــــالتعویض العینــــي للمضــــرور  

ا إلــى وضــع غیــر قــانوني، ویســتمر ا إذا اختارتــه الإدارة، وذلــك إذا كــان الضــرر راجعًــالضــرر عینًــ

 )٢(الضرر باستمراره.

بحیث أنها معرضة لسلسلة من الأحكام بالتعویض ما لم تسارع إلى تصحیح الوضـع مـن 

تلقــاء نفســها. بحیــث تبــرأ ذمتهــا مــن التعــویض النقــدي المحكــوم بــه للمضــرور، وذلــك علــى ســبیل 

 ٢٠١١ینــــایر  ٢٥ث ثــــورة احــــدأالمثـــال غلــــق الشــــوارع والمیــــادین فـــي اغلــــب أنحــــاء الــــبلاد عقـــب 

، یطرة علـى التظـاهرات أو لوقـوع منشـآت هامـة بهـذه الشـوارع والمیـادینكمحاولة مـن السـلطات للسـ

  وصلت لعدم القدرة على دفع الإیجارات. في خسائر فادحة للمحال التجاریة هوما تسبب

ـــة فـــي حفـــظ الأمـــن العـــام، لا ینبغـــي أن یتعـــارض مـــع المصـــلحة الشخصـــیة   فحـــق الدول

ل لســنوات، فهـى ملزمــة بـالتعویض عــن هــذه للأفـراد، وإذا فرضــت هـذا الاجــراء المتعسـف الــذي طـا

     )٣(الاضرار.

                                                           

ـــــم محكمـــــة القضـــــاء الإداري )١( ـــــى( حك  نفـــــي الـــــدعوتی ١٦/١٢/٢٠١٤) الصـــــادر بتـــــاریخ الـــــدائرة الأول

 .ضائیةق ١٧لسنة  ٣٦٣٨٢، ٥٠٦٢١رقمي 

دار النهضـة العربیـة، القـاهرة،  التعاقدیـة،، مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر محمد حسنین فكري يفتح .د )٢(

 .٣٤٦ص  ،١٩٩٥

إذ كان البین من مدونات الحكم المطعون أن الطاعن تمسك أمـام محكمـة حیث قضت محكمة النقض أنه " )٣(

الموضــوع بــدرجتیها بطلــب إنقــاص الأجــرة بالقــدر الــذى یتناســب مــع الــنقص فــي الانتفــاع بمحــل النــزاع نتیجــة 

ــة "مدیریــة أمــن الأقصــر"  محیطــة بهــا بوضــع ال الطــرق حــال تأمینهــا -التعــرض الصــادر مــن الجهــة الحكومی

 مرتــاديترتـب علیـه عـدم تمكـین ، ممـا المؤدیــة إلیهـا الطـرق غلـق الحـواجز الأسـمنتیة والعربـات المصـفحة مـع

محــل النــزاع والمجــاور لهــا مــن الوصــول إلیــه ممــا أدى إلــى نقــص كبیــر فــي انتفــاع الطــاعن بــالعین المــؤجرة 

 حـافظتيوقـدم للتـدلیل علـى دفاعـه  المـدني من القانون )٥٧٤(واعتصم في طلبه العارض بتطبیق نص المادة 

الأقصر ثابـت بـه تضـرره  إداري ٢٠١٤لسنة  ،مستندات طویت الأولى على صورة رسمیة من المحضر رقم ...

الطریق المؤدى إلى مطعمه، والأخرى طویت على صور فوتوغرافیة لمتاریس وحـواجز رملیـة وحدیدیـة  غلق من

جنـود الشـرطة لمراقبـة أو منـع المـرور بـه، وكـان الحكـم الابتـدائي قـد بعرض هذا الطریق ومن خلفهـا سـیارات و 

أقام قضاءه برفض الطلب العارض بتخفـیض أجـرة عـین النـزاع لـنقص منفعتهـا علـى أثـر مـا تشـهده الـبلاد مـن 
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لظـروف ومقتضـیات المصـلحة العامـة،  اً قـوذلك عن طریـق تخییـر المحكمـة لهـا، وذلـك وف

ا یجب ألا یتضمن بأي شكل إرغام ا، وأیضً ا للضرر تمامً ولكن بشرط أن یكون المحكوم به مساویً 

  )١(الإدارة على الأخص بالتنفیذ العیني.

ذهــب مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى فــتح البــاب أمــام جهــة الإدارة، وذلــك للاختیــار بــین  وقــد

فــي حالــة اختیارهــا للتعــویض النقــدي فلــیس للمضــرور أن و التعــویض النقــدي والتعــویض العینــي، 

 ایدعي بعد ذلك إلى أن جهة الإدارة لـم تضـم بالتنفیـذ العینـي، وذلـك لأن قیامهـا بهـذا التنفیـذ تخییـرً 

 )٢(ا.زامً ولیس إل

 موافقة جهة الإدارة على التعویض العیني بناء على طلب المضرور - ٢

التعــویض عــن الأضــرار الناتجــة عــن التظــاهرات هــو فــي الأصــل تعــویض نقــدي، ولكــن 

هناك بعض الحالات تلجأ الدولة إلى التعویض العیني بناء على طلب المضرور وذلك متـى كـان 

مــن التعــویض بمقابــل، وهنــا لا یجــوز للمضــرور أن ا ویحقــق مصــلحة عامــة بطریقــة أفضــل نًــممك

 )٣(.یطالب بتعویض نقدي

وهــــذا مــــا ذهبــــت إلیــــه محكمــــة القضــــاء الإداري بالقــــاهرة وانتهــــت المحكمــــة فــــي  حكمهــــا 

  )٤(التعویض العیني في مثل هذه الحالة هي الطریقة المثلى لجبر الضرر...." ، بأن"...

مطالبـة الدولـة بتعویضـها عـن الأضـرار التـي  في فرنسا كما یمكن للبلدیات والمقاطعات  

وقعــت بفعــل التظــاهرات، فیمــا یتعلــق بتكــالیف تنظیــف أو إصــلاح الطــرق العامــة التــي أتلفتهــا أو 

خربتهــا التظــاهرات، علــى ســبیل المثــال عــن طریــق إلقــاء النفایــات أو حــرق الإطــارات علــى الطــرق 

  )٥(.العامة

                                                                                                                                                                      

علــى مــا أورده بأســبابه مــن أن "ذلــك الحــدث الطــارئ قــد جــدَ بعــد صــدور عقــد  ٢٠١١ینــایر  ٢٥أحــداث ثــورة 

لمــا كــان ذلــك، وكــان الحكــم المطعــون فیــه قــد انتهــى إلــى تأییــد الحكــم ، "یــذه فــلا أثــر لهــذا الحــادثالإیجــار وتنف

المستأنف لأسبابه دون أن یعنى بالرد على سائر عناصر النزاع الواقعیة والقانونیـة بكـل مـا اشـتملت علیـه مـن 

ثـر الناقـل للاسـتئناف وتخلـى عـن فیه، فإنه یكون قد خالف الأ  الرأيقد یتغیر به وجه  جوهريأدلة وأوجه دفاع 

 ٦/٥/٢٠١٧ بتـاریخالصادر "، حكم محكمة النقض تقدیر الدلیل فیه مما یعیبه بالقصور المبطل ویوجب نقضه

 .قضائیة ٨٥لسنة  ١٢٨٩٣الطعن رقم في 

 .٤٨٦ـ ص الطماوي، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، مرجع سابق،  محمد سلیمان .) د١(

 .٢٦١ص ، ١٩٧٣الشرقاوي، المسئولیة الإداریة، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة،  ذكي سعاد .د )٢(

قضاء التعویض مسئولیة الدولـة عـن أعمالهـا غیـر التعاقدیـة، مرجـع سـابق،  الشاعر،طه  يرمز محمد  .) د٣(

 .٩٠ص 

 ٧٠لسـنة  ٦٩٦٥١الـدعوى رقـم في  ٢٥/٥/٢٠١٧ بتاریخ (الدائرة السابعة) حكم محكمة القضاء الإداري )٤(

 ضائیة.ق

(5) C.E 3 octobre 2018 Commune de Saint-Lô n° 416352, Inédit. 
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 ا: التعویض الأدبيثالثً 

یتخذ التعویض صـورة أخـرى، وهـو التعـویض الأدبـي، أي: غیـر النقـدي، بحیـث یعتبـر قد 

ترضیه للمضرور لمجرد إحساسه بأنه أنصف أو أنه إجراء تقوم به الدولة لجبـر ضـرر المضـرور 

  )١(ا وإحساسه بالعدالة.یً نفس

عد : ما اتخذته الدولة نتیجة للأحداث المتتابعة بفي مصر ومن أمثلة التعویض الأدبي

، والتي نتج عنها وفاة عدد من المواطنین، فصدر قرار رئیس مجلس ٢٠١١ ینایر ٢٥أحداث 

باعتبار ضحایا أحداث شارع محمد محمود وأحداث ماسبیرو من  ٢٠١٢لسنة  ٢٠٦الوزراء رقم 

  ینایر.  ٢٥بین الشهداء ومعاملتهم معاملة شهداء أحداث 

باعتبــــــار  ١٧/١١/٢٠١٣بتــــــاریخ ) ١٣٤٧ا قــــــرار رئــــــیس مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم (وأیضًــــــ

الصـحفیین الـذین وافــتهم المنیـة أثنــاء أداء واجبـات عملهــم مـن شــهداء الثـورة، والغایــة مـن ذلــك درء 

الآثار التي تترتـب علـى تلـك الأحـداث بـالتعویض الأدبـي وتعـویض المـواطنین عـن فقـد أبنـائهم أو 

  أقاربهم، وتحقیق التضامن الاجتماعي بین المواطنین.

التظــاهرات  الأضــرار الناشــئة عــنأن مســئولیة الدولــة عــن یتضــح لنــا مــا ســبق وخلاصــة 

، أو وذلك بإعادة الحال إلى مـا كـان علیـه اأو عینیً  انقدیً ا سواء كان تعویضً  االتعویض عنه یمكن

   حتى أدبیًا كما سبق ذكره.

منشـآت أمـا بالنسـبة للأمـاكن التـي وقـع فیهـا العنـف وأعمـال التخریـب وإتـلاف المتلكـات وال

الخاصة فیتصور فیها إعمـال التعـویض العینـي بإصـلاح الضـرر، وذلـك إذا مـا اختارتـه الإدارة أو 

  . كإصلاح الطرق والأرصفة والترمیمات المتنوعة اا عملیً نً طلبه المضرور متى كان ذلك ممك

فـإن الدولـة تقـوم بـدورها فـي تحقیـق ذلـك مـن خـلال مـا أما بخصوص التعـویض المعنـوي 

ظل قیادتها الرشیدة، وذلك بتكریم الشـهداء وأسـرهم مـن المتضـررین مـن أعمـال العنـف  تنتهجه في

  أثناء التظاهرات. 

  الفرع الثاني
  قواعد تقدیر التعویض

یعتبــــر تقــــدیر قیمــــة التعــــویض الــــذي یحكــــم بــــه القاضــــي مــــن الســــلطة التقدیریــــة لمحكمــــة 

الموضــوع، ویراعــي القاضــي مجموعــة مــن الإعتبــارات التــي تــؤثر فــي قیمــة التعــویض تتمثــل فــي 

 الآتي:  

 ارتباط التعویض بالضرر - ١

                                                           

القضــائي، مرجــع ســابق، ص أحمــد جمــال الــدین عــواد، مســئولیة الدولــة عــن أعمــال مــأموري الضــبط  .) د١(

دراســة مقارنــة، -عبــد الــرحیم عبــد الفتــاح مــدني، المســئولیة الإداریــة للشــرطة عــن أعمالهــا الإداریــة .، د٦١٥

 .٢٦٣ ص ،٢٠١٢رسالة دكتوراه، جامعة أسیوط، 
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 القاضي الإداري على غـرار القاضـي المـدني "إجـراء تقـدیر للضـرر لضـمان علىیتعین   

  )١(.تعویض الضحیة الكامل عن الضرر"

، على أنه ٢٠٠٤نوفمبر  ٢٩ بتاریخصادر ال هوقد أكد مجلس الدولة الفرنسي في حكم  

بحجــم الضــرر الواقــع علــى الضــحیة أنــه یجــوز للقضــاة مــع  الكامــلیجــب أن یقتــرن مبــدأ الجبــر "

مراعاة ظـروف القضـیة، مـنح مبلـغ تعـویض أقـل مـن المبلـغ الـذي أعلنـت الإدارة نفسـها اسـتعدادها 

ا لمبــدأ عنــدما یــرى القضــاة أن المبلــغ المقتــرح أكبــر مــن مبلــغ الضــرر، تطبیقًــو ، )٢(لدفعــه للمُــدعي

أن یــأمر الأشــخاص الاعتبــاریون الخاضــعون للقــانون  مطلقــاً لا یجــوز  النظــام العــام الــذي بموجبــه

   )٣(العام بدفع مبلغ لا یجب علیهم ذلك".

بـــرفض التعـــویض عـــن الأضـــرار  ٧/٢/٢٠٠٥كمـــا حكـــم مجلـــس الدولـــة الفرنســـي بتـــاریخ 

التـــدفق الهائـــل للبضـــائع فـــي الأیـــام التـــي أعقبـــت عـــودة الوضـــع بعـــد أن تـــم  الناشـــئة عـــنالتجاریـــة 

  )٤(التظاهرات.بصلة مباشرة  لعدم وجودواسطة حواجز الطرق إغلاق الطرق ب

ا عـــن تجمـــع ا لمـــا إذا كـــان الضـــرر ناتجًـــویتضـــح ممـــا ســـبق أنـــه لا مجـــال للتفرقـــة وفقًـــ  

المتظــاهرین أو عــن عمــل قــوات الشــرطة التــي تقــوم بتــأمین التظــاهرة، وقــد یكــون المشــاركون فــي 

التعویض عن الأضرار التي أصابتهم، بالإضافة إلى ا من الضحایا الذین یستحقون التظاهرة أیضً 

ذلك یأخذ القاضـي الإداري خطـأ الضـحیة فـي الاعتبـار لتقلیـل تعویضـه بقـدر مـا أسـهم بفعلتـه فـي 

  )٥(ا.ا أو جزئیً تحقیق الضرر، وقد یكون الإعفاء من التعویض كلیً 

، إلـــى ٢٠٠٢دیســـمبر  ١٣ بتـــاریخوإنتهـــى مجلـــس الدولـــة الفرنســـي فـــي حكمـــه الصـــادر   

مسئولیة الضحیة في الضرر الواقع علیها، إذا أسهمت في تحقیق الضـرر الـذي لحـق بهـا، وبـذلك 

  )٦(ینبغي تقدیر المسئولیة وحجم الأضرار الواقعة لتقدیر التعویض على النحو الأمثل".

                                                           

(1) Voir à cet égard, les arrêts suivants : C.E, 21 mars 1947, Aubry : Rec. 

p. 123 

-C.E, 24 novembre 2004, requête numéro 247080 

-C.E, 29 novembre 2004, requête numéro 242384, Tibère : AJDA 2005, 

p.399 

(2) C.E, 29 novembre 2004, requête numéro 242384, Tibère : AJDA 2005, 

p.399 

(3) C.E Sect., 19 mars 1971, requête numéro 79962, Mergui, préc. 

(4) C.E 7 février 2005, Société GEFCO, n° 228952 

(5) CAA Bordeaux 9 décembre 2008 M. Xantippe n° 07BX00510 

(6) Voir en ce sens :  C.E Section 13 décembre 2002 (n° 203429) 
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،  أعفـى ٢٠١١ هیونی ٩ بتاریخ "مارسلیابـ"وفي حكم أخر صادر عن المحكمة الإداریة   

للنقـــل البـــري مـــن مســـئولیتها عـــن الضـــرر الواقـــع جـــراء إضـــراب  "نافـــارو"داري شـــركة القاضـــي الإ

وتظاهر عمـال النقـل البـري، علـى الـرغم مـن علمهـا بتـاریخ الإضـراب والتظـاهر مـن خـلال وسـائل 

  )١(الإعلام.

التعـــویض "أن  ٢٣/١/٢٠١١بتـــاریخ  فیمـــا قضـــت المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا فـــي مصـــر  

مـــع الضـــرر، ویقـــدر بمقـــداره بمـــا یحقـــق جبـــره دون أن یجـــاوزه حتـــى لا یثـــري ا ا وعـــدمً دً یـــدور وجـــو 

  )٢(. المضرور على حساب المسئول دون سبب..."

فالقاضـــي عنـــد تقـــدیره للتعـــویض عـــن أعمـــال التظـــاهرات ینظـــر إلـــى الضـــرر الواقـــع علـــى 

لدولــة فــي تقــدیر التعــویض عـن أعمــال التظــاهرات بالخطــأ المنســوب ل عبــرةالمضـرور ومقــداره، ولا 

ا، وذلك في مجال المسئولیة على أساس الخطـأ، أمـا إذا تتحقـق هـذا الخطـأ ولكـن ا أو جسیمً بسیطً 

لم ینتج عنه ضرر، فلا یجوز للقاضي في هذه الحالة أن یحكـم بـالتعویض حتـى ولـو كـان الخطـأ 

  )٣(ا.جسیمً 

إلـــى  ٢٠/١٢/١٩٤٨ بتـــاریخا لـــذلك ذهبـــت محكمـــة الـــنقض فـــي حكمهـــا الصـــادر وتطبیقًـــ

قــول بأنــه "لمــا كــان التعــویض هــو مقابــل الضــرر الــذي یلحــق المضــرور مــن الفعــل الضــار ولا ال

یســمح أن یتــأثر بدرجــة خطــأ المســئول عنــه أو درجــة غنــاه، فــإن إدخــال المحكمــة جســامة الخطــأ 

ا ا متعینًـویسار المسئول عنـه بـین العناصـر التـي راعتهـا عنـد تقـدیر التعـویض، یجعـل الحكـم معیبًـ

  )٤(".هضنق

                                                           

(1) CAA Marseille 9 juin 2011 Préfet des Bouches-du-Rhône n° 10 MA01222  

 ١٦٤٦٥رقـم فـي الـدعوي  ٢٣/١/٢٠١١ بتـاریخ ) الصـادرالـدائرة السـابعةالعلیـا () حكم المحكمـة الإداریـة ٢(

 ٥٦-٥٥مجموعــة المبــادئ القانونیــة التــي قررتهــا المحكمــة الإداریــة العلیــا فــي الســنتین  ،ضــائیةق ٥١لســنة 

 .٨٤٤ص  ،، المكتب الفني للمحكمة الإداریة العلیا٢٠١١سبتمبر  إلى ٢٠٠٩من أول أكتوبر -ضائیةق

ص  ،٢٠١٢دار الكتــاب الحــدیث،  دراســة مقارنــة،-ســعید الســید علــي، نطــاق وأحكــام مســئولیة الدولــة .) د٣(

طـه عبـد  .محمد عبد الواحد الجمیلي، مسئولیة الدولة عن أعمالهـا غیـر التعاقدیـة، مرجـع سـابق، د .، د٢٥٠

رســالة  والقــانون،ین الشــریعة بــ التعــویض القضــائي عــن الأضــرار التــي تقــع علــى الأشــخاص هیم،إبــرا ىالمــول

 .٤٣، ص ٢٠٠٠جامعة المنصورة،  دكتوراه،

انظــر  ،٨٩ص  ،٥٠الســنة  ،المجموعــة الرســمیة ،٢٠/١٢/١٩٤٨) حكــم محكمــة الــنقض الصــادر بتــاریخ ٤(

، الجسـدیة الإصـاباتالناجمـة عـن  المسـتقبلیةالمادیـة  الأضـرارالتعـویض عـن ، نضال عطا بدوي الدویكأیضًا: 

 فیـه بـأن قضـتوالتي وأیضًا: حكم محكمة النقض ، ٨٧، ص ٢٠١٦رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، 

 متـم التسـلیم بقیـا ىیجري تطبیقها سواء في مجال القضاء المدني أو الإداري، ومـن بینهـا أنـه متـ ئ"هناك مباد

 "،حسـب جسـامة الخطـأ الضرر لا ةسئولیة الإدارة فإن تقدیر التعویض یتم حسب جسامالذي یستوجب م أالخط

 قضائیة. ٥٨لسنة  ٣٠٨رقم في الدعوى  ١٥/٣/١٩٩٠ بتاریخالصادر (الدائرة المدنیة)  ضمة النقكحكم مح
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"التعــویض إنمــا شــرع  إلــى أن ٢٨/٣/٢٠٠٦بتــاریخ مــا ذهبــت المحكمــة الإداریــة العلیــا ك

ا ویقــدر بمقــداره، وإذا قــدر الحكــم المطعــون فیــه التعــویض ا وعــدمً دً لجبــر الضــرر ویــدور معــه وجــو 

الجابر لما أصاب المطعون ضده من أضرار بمبلغ ألفي جنیه في ضوء ما قدم مـن أدلـة وبیانـات 

ا بكافــة عناصــر الضــرر النــاتج عــن وتعــدد عناصــره، وقــد صــدر الحكــم محیطًــ علــى قیــام الضــرر

مــا لحــق بالمضــرور مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب، فإنــه قــد أصــاب صــحیح حكــم  الخطــأ شــاملاً 

القـانون فیمــا هـو متــروك لتقــدیر المحكمـة ووزنهــا لمبنـى الضــرر وتعــدد عناصـره، وقیمــة التعــویض 

ا فـي أصـول مادیـة تنتجـه، ولـم یلـزم المشـرع المحكمـة ا ومسـتمدً غً الجابر له طالما كان تقـدیرها سـائ

باتبـاع معـاییر معینـة فـي خصـوص تقـدیر مبلــغ التعـویض، مثـي تبـت عنصـر الضـرر المســتوجب 

للتعویض، ومن ثم فلا تثریب على المحكمـة إن هـي قضـت بتعـویض جـامع عـن أضـرار متعـددة، 

دة، ووجه أحقیة طالـب التعـویض فیـه ما دامت قد ناقشت كل عنصر من عناصر الضرر على ح

  ) ١(أو عدم أحقیته.

 ١١/١٢/٢٠١٠، ٣١/٥/٢٠٠٦فــي حكمیهــا بجلســتیها العلیــا وذهبــت المحكمــة الإداریــة 

"یقــوم القاضــي بتقــدیر التعــویض أســاس مقــدار الضــرر، وأن جســامة الخطــأ قــد تــدخل فــي  مــن أن

  )٢(". حساب قیمة التعویض وفي حالة الخطأ المشترك

بالســـــلطة التقدیریـــــة لهیئـــــة  ٢٨/٥/٢٠١١محكمـــــة القضـــــاء الإداري بتـــــاریخ   كمـــــا أقـــــرت

 ٢٥نـدلاع ثـورة ابعد  قطع خدمة الإتصالات والإنترنت عقب اتالمحكمة فى تقدیر قیمة التعویض

  )    ٣(.ومنع انتشارها في أرجاء مصر المختلفة بغرض السیطرة على التظاهرات ،٢٠١١ ینایر

                                                           

ــاریخحكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا  )١( ، قضــائیة ٤٩لســنة  ٨٦٦فــي الطعــن رقــم  ٢٨/٣/٢٠٠٦ الصــادر بت

 .٧٠٣الموسوعة الماسیة في أحكام المحكمة الإداریة العلیا، ص

قضـائیة علیـا،  ٤٩لسـنة  ١٣٠٢٦الطعـن  يف ٣١/٥/٢٠٠٦ الصادر بتاریخ العلیا ) حكم المحكمة الإداریة٢(

محمـد  .دانظر أیضًا:  ،قضائیة علیا ٥٥لسنة  ٥٢٩٨الطعن رقم في  ١١/١٢/٢٠١٠ وحكمها الصادر بتاریخ

، تطــور قضــاء الإلغــاء ودور القاضــي الإداري فــي حمایــة الحقــوق والحریــات العامــة وحقــوق مــاهر أبــو العینــین

فــي قضــاء مجلــس الدولــة وقضــاء الــنقض والدســتوریة العلیــا، الكتــاب الثــاني، طبعــة المركــز القــومي -الإنســان

 . ٣٨٣، ص ٢٠١٣للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، القاهرة، 

القـومي  الاقتصـاد"وحیث إن تقدیر المحكمة للأضرار التـي أصـابت لإداري أنه حیث قضت محكمة القضاء ا) ٣(

المصري والمواطنین من جراء إصدار كل من رئیس الجمهوریة السابق ورئیس مجلـس الـوزراء الأسـبق ووزیـر 

المدني فـإذا تعـدد  من القانون )٢٢٢-٢٢١-١٧٠-١٦٩(ا لحكم المواد الداخلیة الأسبق هو من إطلاقتها وفقً 

من القانون المـدني یكونـوا متضـامنین فـي التـزامهم  )١٦٩(ا لحكم المادة المسئولون عن عمل ضار فإنهم وفقً 

مـنهم فـي التعـویض،  بتعویض الضرر، وتكون المسئولیة فیما بینهم بالتساوي، إلا إذا عین القاضي نصیب كل

عویض عن الضرر الـذي لحـق المضـرور من القانون ذاته أن یُقدر مدى الت )١٧٠(ا لحكم المادة وللقاضي وفقً 

ا، فلـه أن یحـتفظ ا نهائیًـبمراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یُعین مدى التعویض تعیینًـ



٤٠٩ 
 

حكــم المحكمــة وتطبیقًــا لكامــل الســلطة التقدیریــة لهیئــة المحكمــة ومبــدأ درجــات التقاضــي، 

ــــا الصــــادر فــــى  ــــة العلی وإلغــــاء  ،فــــي نفــــس القضــــیة بتعــــدیل الحكــــم الســــابق ٢٤/٣/٢٠١٨الإداری

بقولهـــا "ومـــن حیـــث إنـــه عـــن ركـــن الخطـــأ فـــإن بمحكمـــة القضـــاء الإداري   لمحكـــوم بـــهالتعـــویض ا

اریــــة أصــــدرت قرارهــــا محــــل طلــــب التعــــویض بقطــــع خــــدمات الاتصــــالات الثابــــت أن الجهــــة الإد

ا (قطـــــع خـــــدمات فً وخـــــدمات الإنترنـــــت فـــــى التوقیتـــــات والأمـــــاكن والمحافظـــــات المشـــــار إلیهـــــا ســـــل

ینـــایر  ٢٥ا مـــن بعـــد ظهـــر یـــوم الثلاثـــاء الموافـــق الاتصـــالات عـــن منطقـــة میـــدان التحریـــر اعتبـــارً 

ا مــن ، وقطــع خــدمات الاتصــالات اعتبــارً ٢٠١١ ینــایر ٢٦حتــى صــباح الأربعــاء الموافــق  ٢٠١١

ولمـــدة یـــوم واحـــد بالنســـبة لخـــدمات المحمـــول فـــى  ٢٠١١ینـــایر  ٢٨صـــباح یـــوم الجمعـــة الموافـــق 

محافظــات القــاهرة الكبــرى والإســكندریة والســویس والغربیــة، وقطــع خــدمات الإنترنــت علــى مســتوى 

) لوجــود خطـورة علــى الأمــن ٢٠١١ ینـایر ٢٧ا مـن مســاء یـوم الخمــیس الموافــق الجمهوریـة اعتبــارً 

القــومي، وهــو الأمــر الــذي یتبــین منــه أن جهــة الإدارة قــد أفصــحت عــن الســبب الــذي أقامــت علیــه 

قرارها محـل طلـب التعـویض، ومـن ثـم فـإن المحكمـة تخضـع هـذا السـبب لرقابتهـا، للتحقـق ممـا إذا 

ــدیًــا مــن أصــول تنتجــه ماا ســائغً ا استخلاصًــكــان مستخلصًــ سیاســیة  اً دمــن القــومى أبعــاا للأا وقانونً

واقتصادیة واجتماعیة وعسكریة وأیدلوجیة وجغرافیة، ولكل بُعد خصائصه التي تثبت ترابط الأبعاد 

وتكاملهــا، أمّــا البعــد السیاســي للأمــن القــومي فــذو شــقین: داخلــي وخــارجي، ویتعلــق البعــد الــداخلي 

راجـع القبلیـة والطائفیـة، بمـا یحقـق دعـم بتماسك الجبهة الداخلیة والسلام الاجتماعي وبالمواطنـة وت

الوحــــدة الوطنیــــة، أمّــــا البعــــد الخــــارجي فیتصــــل بتقــــدیر أطمــــاع الــــدول العظمــــى والكبــــرى والقــــوى 

ا فــى أراضــي الدولــة ومواردهــا، ومــدى تطــابق أو تعــارض مصــالحها مــع الدولــة سیاســیً  الإقلیمیــة 

ــ اواقتصــادیً  ئ الاســتراتیجیة التــي تحــدد أولویــات ا، وهــو بُعــد تحكمــه مجموعــة مــن المبــادواجتماعیً

  )١(المصالح الأمنیة وأسبقیاتها".

                                                                                                                                                                      

وحیث إنه في ضـوء التقـدیر الأولـي  للمضرور بالحق في أن یُطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر في التقدیر.

وخـدمات الإنترنـت والـذي  الاتصـالاتالقـومي مـن جـراء قـرار قطـع خـدمات  الاقتصادبلقیمة الأضرار التي لحقت 

والتنمیـة بتقـدیر خسـائر  الاقتصـاديأعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومنظمة التعاون 

دولار)، بمـا ملیـون  ٩٠والإنترنـت خـلال الخمسـة أیـام التـي سـرى فیهـا القـرار بمبلـغ ( الاتصالاتقطاع خدمات 

ا لهـا بموجـب ملیـون جنیـه)، فـإن المحكمـة تعتـد بهـذا التقـدیر الأولـي وتتخـذه تقـدیرً  ٥٤٠یوازي ما یصـل إلـى (

ــــداره ــــویض ومق ــــد مــــدى التع ــــي تحدی ــــررة ف ــــاریخ   الصــــادر م محكمــــة القضــــاء الإداريكــــ، ح"ســــلطتها المق بت

 قضائیة. ٦٥لسنة  ٢١٨٥٥الدعوى رقم  في ٢٨/٥/٢٠١١

"ولئِن ثبت للمحكمة أن قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت قد حكمة الإداریة العلیا أنه حیث قضت الم )١(

ا یسأل عنه في ماله الخاص كل من رئیس الجمهوریة السابق ورئیس مجلس الوزراء أ شخصیً مثل خطً 

الإعلان الدستوري الأسبق ووزیر الداخلیة الأسبق، إلا أنّ نفیه مسئولیة أخرى تقع على كاهل الدولة، وأكّد 

المسئولیة عن التعویض العادل لكل من وقع علیه اعتداء الحقوق والحریات العامة، أو اعتداء على حرمة 



٤١٠ 
 

   

                                                                                                                                                                      

الحیاة الخاصة للمواطنین، أو غیرها من الحقوق والحریات العامة التي یكفلها الدستور"، حكم المحكمة 

 ،٣٧٧٥٩ ،٣٧٧٠٢الطعون أرقام  في ٢٤/٣/٢٠١٨الصادر بتاریخ  )الدائرة الأولى( الإداریة العلیا

 قضائیة علیا. ٥٧لسنة  ٣٨٢٥٩،٣٨٤٠٠
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 التعویض عن الضرر كاملاً  - ٢

یجب عنـد تحدیـد مقـدار التعـویض عـن أعمـال العنـف فـي التظـاهرات أن یكـون التعـویض 

ا، بحیـث یغطـي مـا یً ا أو أدبلكافة الأضرار التى لحقت بالمضرور، سواء أكان الضرر مادیً  شاملاً 

  )١(المضرور من خسارة وما فاته من كسب.لحق 

فالتعویض الكامل للضرر هو أحد المبـادئ الدسـتوریة المهمـة التـي تـنص علیهـا الدسـاتیر 

ا وغیـر جـابر جـاز للمضـرور اللجـوء وهو عدالة التعویض، وإذا كان التعویض عـن الضـرر ناقصًـ

وهــذا مــا ، إلــى التغطیــة الكاملــة للضــرر ا بالزیــادة فــي التعــویض، وذلــك وصــولاً إلــى القضــاء مطالبًــ

"یجــب أن یشــمل التعــویض ســائر علــى أنــه  ١٤/١/٢٠١٢بتــاریخ  أكدتــه المحكمــة الإداریــة العلیــا

  )٢(."الأضرار المترتبة على الخطأ

"حصــول المضــرور علــى التعــویض الجزافــي لا یعنــي غلــق  وقضــت محكمــة الــنقص بــأن

  )٣(كان له محل".الباب أمامه لیحصل على تكملة التعویض إذا 

ا لمـــا ســـبق فـــإن القاعـــدة تقتضـــي أنـــه "لا یجـــوز أن یزیـــد التعـــویض عـــن الضـــرر، وتطبیقًـــ

فالقاضي لا یستطیع أن یحكـم بتعـویض أزیـد ممـا طلبـه المضـرور، لـذا فـإن مبلـغ التعـویض یجـب 

  )٤(."أن یكون في حدود طلبات المضرور

عتبــــاره حالــــة المضــــرور والقاعــــدة العامــــة فــــي التعــــویض هــــو التعــــویض أن یــــدخل فــــي ا

الجســمانیة والعائلیــة والصــحیة والمالیــة وكــذلك كافــة الظــروف الشخصــیة لــه. ولكــن لا ینظــر إلــى 

الظــروف الاقتصــادیَّة للدولــة، لأن محــدث الضــرر یلتــزم بــالتعویض فــي جمیــع أحوالــه وذلــك دون 

  )٥(النظر إلى یساره أو عساره.

                                                           

 .١٥١محمد أنس قاسم جعفر، التعویض في المسئولیة الإداریة، مرجع سابق، ص  .) د١(

 ١٠١٧٠، ٩٦٤٦فـي الطعنـین رقـم  ١٤/١/٢٠١٢ بتـاریخ المحكمـة الإداریـة العلیـا الصـادرة أحكام انظر:) ٢(

 .قضائیة علیا ٥٣لسنة 

، مجموعــة قضــائیة ٣٠لســنة  ٢٨٥الطعــن رقــم فــي  ٢٥/٣/١٩٦٥حكــم محكمــة الــنقض الصــادر بتــاریخ ) ٣(

 .٢٩٦أحكام النقض، ص 

 .٢٧٩أنور أحمد رسلان، مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، مرجع سابق، ص  .) د٤(

غیـر التعاقدیـة، مرجـع سـابق،  رمزي طه الشاعر، قضایا التعویض مسئولیة الدولـة عـن أعمالهـامحمد  .) د٥(

 .٩١٦ص 
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"یقــدر القاضــي التعــویض ه ي علــى أنــمصــر المــدني مــن القــانون ال) ١٧٠ونصــت المــادة (

ا فـي ذلـك الظـروف ) مراعیًـ٢٢٢، ٢٢١ا لأحكـام المـادتین (قً عن الضرر الذي لحق المضرور طب

  )١(. "الملابسة

الحكـم  قیمته بیوم صدور تحدید في العبرة تكون التعویض، شأن في العامة للقواعد اوطبقً 

 التعویضات دفع في الدولة تباطؤ حالةفي  وذلك بالتعویض ولیس الیوم الذي حدث فیه الضرر،

ترتـب علیـه یممـا  أضـرار التظـاهرات،  لمواجهـة  عاجل بشكل للمتضررین ولم تقدمها لهم طواعیة

 بـین مـا الاقتصـادیة الظـروف تتغیـر قـد أنـه ذلـك فـي والعلـة للمطالبة بـالتعویض، لجوءهم للقضاء

 فـي یتسـبب قـد ممـا التقاضـي، أمـد طـول مـع وخاصة بالتعویض، الحكم ویوم الضرر حدوث یوم

 لمبدأ إعمالاً  ذلك تبرویع حدوثه، ساعة تقدیره الظلم من ویكون الضرر، لهذا الفعلیة القیمة زیادة

  ) ٢(للضرر. الكامل التعویض

                                                           

بـإلزام مـواطن بـالتعویض للمجنـي علیـه بسـبب  ٢٨/٣/٢٠١٨حیث قضت محكمة استئناف القاهرة بتاریخ ) ١(

عقـد لـواء الخصـومة بصـحیفة موقعـة مـن  ...،تتحصـل وقـائع الـدعوى فـي أن المـدعى عضة كلب، حیث أنـه "

ــأن یــؤدى للمــدعى مبلــغ  ....،محــام، وأعلنــت للمــدعى علیــه  ألــف جنیــه  ١٠٠طلــب فــي ختامهــا القضــاء ب

كتعویض لما لحق بالمجني علیه من أضرار أدبیة ومادیة، وذلك على سند من القول إنـه تعـدى علیـه بالضـرب 

جــنح ثــان قســم  ٢٠٨لســنة  ٤٧١٩مســتخدما الكلــب الخــاص بــه، ســلالة "بیتبــول"، وتحــرر بــذلك الجنحــة رقــم 

، وقــد أصــیب المــدعى بأضــرار مادیــة تمثلــت فــي ....أشــهر مــع الشــغل  ٦حكــم فیهــا غیابیــا القــاهرة الجدیــدة، و 

مصاریف العلاج والمتابعة الطبیة ومصاریف الإقامة بالمستشفى، وكذلك ما فاته من كسـب نتیجـة عطلتـه عـن 

والخــوف بالرهبــة  أصـابهالعمـل، وأصــیب كـذلك بأضــرار أدبیــة، حیـث إنــه حــدث التعـدي علیــه أمـام صــغاره، ممــا 

  ".والعجز أمام صغاره، الأمر الذي حدا بالمدعى لإقامة الدعوى الماثلة بغیة القضاء له بالطلبات

، ٢٢١، ١٧٠(المحكمة في حیثیـات الحكـم عـن التعـویض المطالـب بـه أن البـین مـن نصـوص المـواد وقضت  

ر بمقـدار الضـرر المباشـر ا یقـدمن القانون المدني أن الأصل فـي المسـألة المدنیـة أن التعـویض عمومًـ )٢٢٢

ــذي ــه الخطــأ  ال ــك الضــرر  ویســتويأحدث ــي ذل ــيوالضــرر  المــاديف ــدیر  الأدب ــي التق ــى أن یراعــى القاضــي ف عل

، حكـم محكمـة الأدبـي"الظروف الملابسة للمضرور دون تخصیص معاییر معینة بتقدیر التعـویض عـن الضـرر 

ــاری ــاهرة (الــدائرة العاشــرة) تعویضــات الصــادر بت -٥٨١٨فــي الاســتئنافین رقــم  ٣٠/٨/٢٠٢٠خ اســتئناف الق

  قضائیة. ٢٣لسنة  ٦٢٢٢

 قضـائیة ٥٤ لسـنة ٣٧٤٧٢ رقـم الطعـن فـي ٢٧/٢/٢٠١٣العلیا الصـادر بتـاریخ  الإداریة المحكمة حكم )٢(

   علیا.

 الضرر، حدوث تاریخ التعویض تقدیر عند حسبانه في فیضع ذلك، یخالف الفرنسي الدولة مجلس كان وقد-

  في مستندًا

 ینشأ للمضرور الحق فهذا له، كاشف هو وإنما التعویض، في للحق منشئًا لیس بالتعویض الحكم أن إلى ذلك

  الوقت. هذا إلى مستندة یكون أن یتعین وبالتالي الضرر، وقوع وقت من

  :انظر أیضًا



٤١٣ 
 

   یكون على أساس الضرر المطلوب جبره التعویضتقدیر  -٣

تلقاء نفسـه أو أن ومضمون هذه القاعدة أن القاضي لا یجوز له أن یحكم بالتعویض من 

یحكــم بتعــویض أكثــر ممــا طلبــه المــدعي، حیــث إن التعــویض الــذي یحكــم بــه القاضــي یكــون فــي 

حدود طلبات المضرور. ولكن یجوز للقاضي أن یحكم بالتعویض الذي یطلبه المضـرور إذا كـان 

  )١(ا إن لم یكن له مقتضٍ.أقل من التعویض الكامل أولا یحكم بالتعویض نهائیً 

وبنــاء علــى تلــك القاعــدة فإنــه إذا طالــب المضــرور بــالتعویض عــن الضــرر المــادي فقــط، 

   )٢(الضرر الأدبي الذي أصاب المضرور. عن تقدیر التعویض یبحثفلیس للقاضي أن 

إذا لـــم یطالـــب المضـــرور بـــالتعویض عـــن الضـــرر الأدبـــي أمـــام محكمـــة  بالإضــافة لـــذلك،

ا ، وتطبیقً )٣(ب التعویض عنه أمام المحكمة الإداریة العلیاالقضاء الإداري فإنه لا یجوز له أن یطل

على المدعي تحدید مقدار التعـویض المطلـوب، وذلـك "لذلك فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي بأنه 

أمــام محــاكم أول درجــة، وإلا اعتبــرت الــدعوى غیــر مقبولــة، ولا یجــوز المطالبــة بزیــادة التعــویض 

ــــ ــــي حال ــــع أمــــام محــــاكم الاســــتئناف إلا ف ــــد رف ــــي كــــان علیهــــا عن ــــة الت ــــاقم الضــــرر عــــن الحال ة تف

  )٤(."الدعوى

 الضرر الفعلي الناتج عن الفعل الضار هو أساس تقدیر التعویض - ٤

ومضمون هذا الشرط أن التعویض یقتصر على الضرر الفعلي النـاتج عـن الفعـل الضـار 

أثنـاء التظـاهرات، حیـث إن المقصـود مـن التعـویض هـو جبـر مـا  أصاب الشخص المضرورالذي 

                                                                                                                                                                      

- C.E., 17 avril 1942, Servant, D., p. 129. 

- C.E., 6 octobre 1944, Dame Molinario, Rec., p. 425. 

 .الإدارة جهة مواجهة في للمضرور إنصافًا الثانیة، العالمیة الحرب بعد موقفه، عن المجلس عدل وقد

   :الشأن هذا في الأولي أحكامه انظر

• C.E., 27 Nov. 1946, Goubert, Rec., p.282  

 .٥٥٢محمد عبد الواحد الجمیلي، مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، مرجع سابق، ص  .) د١(

 قضائیة. ٣٥لسنة  ٤٤١٢في الطعن رقم  ٣١/٥/١٩٩٢حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر بتاریخ  )٢(

 ، ص٢٠١٢، دراســة مقارنــة، دار الكتــاب الحــدیث-ســعید الســید علــي، نطــاق وأحكــام مســئولیة الدولــة .) د٣(

٣٥١. 

، انظــر: ٤٣٦، مجموعــة لیبــون ص Rloch، قضــیة ١٩٨١مــایو  ٢٢حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي فــي  )٤(

، ص ٢٠٠١جـورج فودیــل وبیـار دلفولفیــه، القـانون الإداري، الجــزء الثـاني، ترجمــة منصـور القاضــي، بیــروت، 

١٦٢.  



٤١٤ 
 

أصاب المضرور من أضـرار، أي: لا بـد مـن أن یكـون التعـویض مقابـل الضـرر الفعلـي، لـذلك لا 

  )١(یستحق المضرور تعویض إلا عن الضرر الفعلي الذي أصابه نتیجة الفعل الضار.

یضـین عـن نفـس الضـرر، أمـا لا یجوز للمضرور بأي حـال مـن الأحـوال الجمـع بـین تعو و 

فــي حالــة إذا حصــل المضــرور علــى مكافــأة أو معــاش اســتثنائي بســبب الضــرر، فهنــا یجــب علــى 

القاضي عند تقدیر التعویض مراعاة ذلك، ویجوز له أن ینقص مبلغ المكافاة أو المعاش من مبلغ 

  )٢(التعویض.

ز إثــــراء ، بعــــدم جــــوا٢/٢/٢٠١٥وقضــــت محكمــــة الــــنقض فــــي حكمهــــا الصــــادر بتــــاریخ 

ا أن التقـــدیر إنـــه "ولـــئن كـــان صـــحیحً  المضـــرور علـــى حســـاب الإدارة، حیـــث جـــاء فـــي هـــذا الحكـــم

الجـــابر للضـــرر هـــو ســـلطة قاضـــي الموضـــوع فـــإن الثابـــت مـــن الحكـــم المطعـــون فیـــه، أن مقـــدار 

ا قــد شــابه الإســراف فــى التقــدیر، بمــا یســتأهل النــزول بــه إلــى الحــد التعــویض المحكمــوم بــه إبتــدائیً 

  )٣(سب الملائم لجبر الضررین المادي والأدبي معاً".المنا

، وذلـــك فـــي حالـــة مســـاهمة غیـــر الخطئیـــةویطبـــق هـــذا المبـــدأ حتـــى فـــي حالـــة المســـئولیة 

المضرور في إحداث الضرر. ویقتصر أثر المساهمة في إحداث الضرر على تخفیف المسئولیة. 

  )٤(السبب الوحید في وقوع الضرر. أي: الإعفاء الجزئي منها دون أن یمحوها، طالما أنه لم یكن

إســهام المضــرور فــي الخطــأ لا یســقط مســئولیة الجــاني "أن  محكمــة الــنقضولــذلك ذهبــت 

إذا مــا ثبــت لــدى المحكمــة قیــام خطــأ مــن جانبــه، إذ یصــح فــي القــانون أن یقــع الحــادث بنــاء علــى 

فى المسئولیة عن خطأ من شخصین مختلفین، ولا یسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ین

الآخر، لأن الأصل أن خطأ المضرور لا یرفع مسئولیة المسئول وإنمـا یحققهـا ولا یعفـى المسـئول 

استثناء من هذا الأصل، إلا إذا تبین من ظروف الحادث أن خطأ المضرور قد بلغ مـن الجسـامة 

  )٥(."درجة بحیث یستغرق خطأ المسئول

بأنــــه  ١/١/٢٠٠٥ا المحكمــــة الإداریـــة العلیــــا فـــي حكمهـــا الصــــادر بتـــاریخ وقضـــت أیضًـــ

یتعــین عنـــد تقــدیر التعـــویض تقصــي وجـــود الخطــأ المشـــترك وأثــره علـــى اعتبــار أن المضـــرور لا "

                                                           

أعمالهـا غیـر التعاقدیـة، مرجـع سـابق، رمزي طه الشاعر، قضاء التعویض مسئولیة الدولـة عـن محمد  .) د١(

 .٩١٧ص 

 .٢٣٣فودة، دروس في قضاء المسئولیة الإداریة، مرجع سابق، ص  إبراهیمرأفت د.  )٢(

 ٧٦لس��نة  ٣٣٣٨ف��ي الطع��ن رق��م  ٢/٢/٢٠١٥حك��م محكم��ة ال��نقض (ال��دائرة المدنی��ة) الص��ادر بت��اریخ ) ٣(

 قضائیة.

، ةالقـاهر  ةجامعـ، دكتـوراه رسـالةالتعـویض،  فـي، أثر خطأ المضرور على الحـق يالكریم ربیع الغز  د) د. عب٤(

 .١٨٠، ص٢٠١١

مجموعـة  ضـائیة،ق ٦٦لسـنة  ١٠٢٣٩الطعن رقم  يف ١٠/٧/٢٠١٢الصادر بتاریخ  حكم محكمة النقض) ٥(

 .١٠٠ص لمحكمة النقض، يالمكتب الفن ،٢٠١٢لى دیسمبر إمن ینایر  ٦٣حكام محكمة النقض، السنة أ



٤١٥ 
 

ا بـــل یتحمـــل نصـــیبه مـــن المســـئولیة إذا كـــان هنـــاك مـــا یـــدعو یتقاضـــى فـــي كـــل الأحـــوال تعویضًـــ

  )١(."لذلك

ا، ولا جب التعویض على المدعى والمطالب بالتعویض دائمً ویقع عبء إثبات الضرر الوا

 )٢(یحكم له بالتعویض إلا بقدر الضرر الذى نجح في إثباته.

حیــث  ٢٨/٥/٢٠١١وهــذا مــا أكدتــه محكمــة القضــاء الإداري فــي حكمهــا الصــادر بتــاریخ 

بــات "كمــا أن الضــرر لا یفتــرض وإنمــا یتعــین علــى مــن یدعیــه إثباتــه بكافــة طــرق الإث ت أنــهقضــ

  )٣(."باعتبار أن التعویض عن الضرر یشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

  ا كان شكله ا أیً یً التعویض المحكوم به یكون نهائ - ٥

یتمتــع القاضــى بســلطة تقدیریــة فــي تحدیــد شــكل التعــویض المحكــوم بــه، فیجــوز أن یكــون 

یعطى للمضرور دفعة واحدة، وقد یكون عبارة عـن أقسـاط لمـدة  أنا من المال ویجوز ا محددً مبلغً 

ــیً ا أو ســنو معینــة، وقــد یكــون إیــرادًا شــهریً  بمعنــى أنــه لا یجــوز  اا حســب الأحــوال، وقــد یكــون نهائیً

ا، أمـا إذا كــان للمضـرور المطالبـة بتعــدیل قیمتـه بعــد فتـرة وذلــك فـي حالــة مـا إذا كــان الضـرر ثابتــً

حــتفظ للمضــرور بــالحق فــي المطالبــة باعــادة النظــر فــي تقــدیر التعــویض فــإن للقاضــى أن ی امتغیــرً 

  )٤( وذلك خلال مدة معینة.

إذا كان القاضي یتمتع بحریة كاملة في تحدید الشكل أو الطریقة التـى یـتم بهـا دفـع التعـویض ولا و 

فإن لقاضي الاسـتئتناف أن یغیـر طریقـة الـدفع المحـدد فـي حكـم أول درجـة  الخصومیتقید بطلبات 

فله أن یأمر بمنح التعویض للمضرور في شكل إیراد مرتب أو على دفعـات بـدلا مـن دفعـة واحـدة 

  )٥(والعكس.

                                                           

 ضائیة.ق ٤٥لسنة  ٦٨٨٦الطعن  في ١/١/٢٠٠٥داریة العلیا الصادر بتاریخ حكم المحكمة الإ) ١(

ث حــددراســة مقارنــة لأ-عمــال ســلطاتها قضــاء التعــویضأ، مســئولیة الدولــة عــن يشــفیق ســار  جــورجي .د) ٢(

، النهضـة العربیـةدار الطبعـة الثانیـة،  ،راء الفقهـاءآحكـام القضـاء و أنصـوص التشـریع و  فـيالقواعد والنظریات 

 .١٠٠ص، ٢٠٠٥

ــدائرة الســابعة( محكمــة القضــاء الإداري حكــم) ٣( ــاریخ دائــرة المنازعــات الاقتصــادیة والاســتثمار ) ال الصــادر بت

الصـادر حكم المحكمة الإداریة العلیـا  :ایضً أ انظر ضائیة،ق ٦٥لسنة  ٢١٨٥٥الدعوى رقم  في ٢٨/٥/٢٠١١

 المبــادئ ) مجموعــةالــدائرة الســابعة( ضــائیة علیــاق ٥١لســنة  ١٦٤٦٥الطعــن رقــم  فــي ٢٣/١/٢٠١١ بتــاریخ

ــ ــةقررتهــا المحكمــة الإ التــي ةالقانونی ــوبر أول أمــن  قضــائیة، ٥٦٠٥٥الســنتین  فــي داری ــى إ ٢٠٠٩كت خــر آل

 .٨٤٣صالعلیا،  داریةللمحكمة الإ يالمكتب الفن )،٢٠١١سبتمبر 

ــدائرة( محكمــة القضــاء الإداري حكــم )٤( ــاریخ دائــرة المنازعــات الاقتصــادیة والاســتثمار ) الســابعة ال الصــادر بت

  ضائیة.ق ٦٥لسنة  ٢١٨٥٥الدعوى رقم  في ٢٨/٥/٢٠١١

  ضائیة.ق ٦٧لسنة  ٤٧٢٩رقم  في الدعوى ٢١/١٢/٢٠١٥الصادر بتاریخ  حكم محكمة النقض )١(



٤١٦ 
 

عـــن نهائیـــة التعـــویض فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان أیضًـــا خـــرج فقـــد مجلـــس الدولـــة الفرنســـي ل وبالنســـبة

إمكانیـة إعـادة النظـر فـي التقـدیر وذلـك  ابه تم تقدیره في شكل إیراد دوري مقررً التعویض المحكوم 

  )١(.تطرأ على الأوضاع الاقتصادیَّة التىحتى یتناسب بصفة مستمرة مع التغیرات 

وخلاصة ما سبق یتضح للباحث أن الأصل في التعویض هو الصورة النقدیة بالنظامین المصري 

ـــزام الدولـــة والفرنســـي، ویشـــمل كـــذلك  ـــه مـــن الممكـــن إل ـــة، غیـــر أن التعـــویض عـــن الأضـــرار الأدبی

بالتعویض العیني في حالة إمكانیة ذلك، ولهیئة المحكمة كامل السلطة التقدیریة بتقدیر التعـویض 

المســتحق وإعــادة النظــر فــي قیمتــه طبقـًـا للظــروف المســتجدة بعــد تــوافر شــروطه، بالإضــافة إلــى 

  الدولة لضحایا التظاهرات كما سبق الإشارة.إمكانیة التعویض الأدبي من 

  
  المطلب الثانى

  دور صنادیق الضمان في جبر الأضرار الناشئة عن التظاھرات

كانــت تقــف عــاجزه أمــام بــاب التعــویض  ٢٠١١ ســنة للتعــویض حتــى المقــررةن القواعــد إ

عن الأضرار الناشئة عن التظاهرات، نظرًا لعدم تطبیق نظریة المسئولیة الغیر خطئیة للدولـة كمـا 

  سبق ذكره في مصر.

حق التظاهر وغیره مـن صـور التجمـع السـلمي مكبـل بقیـود وصـلت إلـى حظـره  كانحیث 

بهـا مثـل الاجتماعـات العامـة أو الخاصـة  ، وحتى الصور التي كـان یسـمحفي الكثیر من الحالات

 فض التظاهرة أو عدم الموافقة مـن الأسـاس، وكـان ىتصل إلمشددة كانت تخضع لضوابط أمنیة 

 )٢( )١٩١٤لســــنة  ١٠القــــانون رقــــم ( مثــــلضــــع عقوبــــات علــــى المشــــاركة والتنظــــیم لهــــا المشــــرع ی

  )٣(. ) المعدل١٩٢٣لسنة  ١٤والقانون رقم (

                                                           

(1) C.E, 29/7/1953. Vve Lebour.Rec, p 428; C.E, 29/11/1961. Herbin. R, 

p671. 

بشأن إصدار قانون التجمهر أنه "إذا كان  ١٩١٤لسنة  ١٠) من القانون رقم ١وقد نصت المادة ( )٢(

التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن یجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن المتجمهرین بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم یعمل به 

  ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرین جنیهًا مصریًا".

) من نفس القانون نصت على أن "یعاقب مدبرو التجمهر الذي یقع تحت حكم المادة الثانیة ٤أما المادة (-

سئولین جنائیًا من هذا القانون وبنفس العقوبات التي یعاقب بها الأشخاص الداخلون في التجمهر ویكونون م

عن كل فعل یرتكبه أي شخص من هؤلاء الأشخاص في سبیل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم یكونوا 

  حاضرین في التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل". 

الأحكام "بتقریر  ٣٠/٥/١٩٢٣الصادر بتاریخ  ١٩٢٣لسنة  ١٤) من القانون رقم ٤وقد نصت المادة ( )٣(

یجوز للمحافظ أو المدیر أو لسلطة " أنه "الطرق العمومیة فيلاجتماعات العامة وبالمظاهرات الخاصة با
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المتضــررین جــراء التظــاهرات ا وجــود آلیــة قانونیــة واضــحة لتعــویض لــذا فلــم یكــن متصــورً  

یســلكون طریــق القضــاء العــادي الــذي كــان محفوفًــا بالصــعوبات ســواء لعــدم تحقــق ركــن بــل كــانوا 

   .الخطأ للدولة أو لعدم معرفة المتسبب في الضرر

الأمـر وصـار اختلفـت نظـرة المشـرع لحـق التظـاهر  ٢٠١١ینـایر  ٢٥ وبعد قیام تظاهرات

بتنظـیم الحـق فـي  ٢٠١٣لسـنة  ١٠٧ا في إطار الضوابط التي جاء بها القرار بقـانون رقـم مشروعً 

التعویضات بقوة  مسألة، وبالتالي یمكن إثارة )١(الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمیة 

تعــــویض لق ضـــمان یدافـــي إطـــار القواعــــد العامـــة، وأصـــبحت الحاجــــة ضـــروریة إلـــى إنشــــاء صـــن

مــــن أضــــرار مادیــــة  االأضــــرار الناشــــئة عــــن ممارســــة الأفــــراد لحــــق التظــــاهر، ومــــا قــــد ینــــتج عنهــــ

  .بالممتلكات العامة والخاصة، أو أضرار جسدیة بالأفراد

وقد نادى الكثیر من الفقهاء بإنشاء صندوق لتعویض الأضرار التي تنشأ عن التظـاهرات 

، وكانـت أولـى المتسـببتتمیز بصـعوبة تحدیـد  كما ،عنف وتخریبعملیات  والتي قد یترتب علیها

                                                                                                                                                                      

النظام أو الأمن العام،  فيالمراكز منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن یترتب علیه اضطراب  فيالبولیس 

علان إویبلغ ، سبب خطیر غیر ذلك بأيبسبب الغایة منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو 

الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما یستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بست ساعات  منظميالمنع إلى 

الصحف المحلیة إذا  فيعلان على باب المحافظة أو المدیریة أو المركز وینشر ویعلق هذا الإ، على الأقل

لموا من أمر المنع إلى وزیر الداخلیة فاذا كان الأمر صادراً من الاجتماع أن یتظ لمنظميویجوز  تیسر ذلك

  ."اأما الاجتماعات الانتخابیة فلا یجوز منعها أبدً ، سلطة بولیس المركز فیقدم التظلم إلى المدیر

الاجتماعات أو المواكب أو "نصت على أن  ١٩٢٩سنة  ٢٨معدلة بالمرسوم بقانون وال ) ١١(مادة أما ال-

لیها والمنظمون إمر الصادر بمنعها یعاقب الداعون خطار عنها أو رغم الأإبغیر تقام أو تسیر  التيالمظاھرات 

لها وكذلك أعضاء لجان الاجتماعات بالحبس لمدة لا تزید على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائة جنیه 

أو المنظمون لاجتماع أو  ا إذا كان الداعونویحكم بهذه العقوبات أیضً ، أو بإحدى هاتین العقوبتین مصري

تنظیمها بالرغم من  فيالدعوة لها أو  فيلموكب أو لمظاهرة سواء أخطر عنها أو لم یخطر قد استمروا 

اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم یخطر عنها أو صدر الأمر  فيكل شخص یشترك رغم تحذیر البولیس ، منعها

ق یعاقب بالحبس لمدة لا تزید عن شهر وبغرامة لا تزید بمنعها أو یعصى الأمر الصادر إلى المجتمعین بالتفر

  ".هاتین العقوبتین بإحدىا أو على عشرین جنیها مصریً 

بشأن التجمهر، والقانون  ١٩١٤لسنة  ١٠) من هذا القانون على إلغاء القانون رقم ٢٥نصت المادة ( )١(

بشأن تنظیم الاحتجاجات والاجتماعات العامة، والمظاهرات بالطرق العمومیة المعدل  ١٩٢٣لسنة  ١٤رقم 

س المؤقت للبلاد وكل حكم آخر یخالف أحكامه، وقد أصدره الرئی ١٩٢٩لسنة  ٢٨بالمرسوم بقانون رقم 

 . ٢٠١٣نوفمبر سنة  ٢٤) مكرر في ٤٧العدد (-، انظر: الجریدة الرسمیة٢٠١٣نوفمبر  ٢٤بتاریخ 
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، خطــوة ٢٠٠٧لســنة  ٧٢مــن قــانون التــأمین الإجبـاري رقــم  )٢٠(المـادة  اســتحداثهـذه الخطــوات 

  )١( في الأخذ بنظام التعویض عن طریق صنادیق الضمان.

، وإزاء الضـــغط الشـــعبي علـــى الدولـــة لتعـــویض ٢٠١١ینـــایر  ٢٥ قیـــام تظـــاهراتوعقـــب 

أصــدر المجلــس العســكري المكلــف بــإدارة شــئون الــبلاد، قــرار  فقــد داث العنــف،المتضــررین مــن أحــ

، وســـوف نتنـــاول صـــور هـــذه بإنشـــاء صـــندوق تعویضـــات ضـــحایا أحـــداث التظـــاهرات إبـــان الثـــورة

  الصنادیق ودور الدولة في إدراجها بالقوانین على النسق التالي:

  أولاً: صنادیق تعویض الأضرار

 صورتیه في التعویض المدنیة هو المسئولیة قواعد تقریر على المترتب الجزاء یعتبر

أنه من الصعوبة تطبیق هذا النظام التعویضي  إلا التعویض العیني، النقدي أو التعویض سواء

هذه الإشكالیة تعالج  خاصة قانونیة نصوص غیاب نتیجةبالنسبة للمسئولیة غیر الخطئیة للدولة، 

بینها  من للتعویض بآلیات وتدعیمهظام للتعویض البحث عن ن الضروري كان منفي مصر، ف

 الناشئة عن التظاهرات، الأضرار عن الفعالة للتعویض التغطیة تحقیق بغرض التعویض صنادیق

 لتجاوز أو الضرر محدث المسئول على التعرف یصعب فیها التي الحالات في خاصة

  .إجراءات الدعوى وتعقد التقاضي بطءل وكذا المالیة المتسبب التعویضات قدرات

   

                                                           

ا وفقً  حكوميینشأ صندوق على أنه " ٢٠٠٧) من قانون التأمین الإجباري لسنة ٢٠وقد نصت المادة ( )١(

السریع  ة عن حوادث مركبات النقللتغطیة الأضرار الناتج  ١٩٨١لسنة  ١٠من القانون رقم  ٢٤لنص المادة 

 :الآتیةالحالات  في

حوادث -٣ .الغیرعدم وجود تأمین على المركبة لصالح -٢ .الحادثمعرفة المركبة المسئولة عن  عدم-١ 

الحالات الأخرى - ٥ .جزئیًاا أو حالات إعسار شركة التأمین كلیً -٤ .الترخیصالمركبات المعفاة من إجراءات 

ویؤدى الصندوق مبلغ التأمین ، التأمینعلى  یصدر بها من مجلس إدارة الهیئة المصریة للرقابة التي

) من ٣و٢البندین ( فيالحالات المنصوص علیها  في) من هذا القانون ویحق له ٨ا للمادة (للمستحقین طبقً 

، ة مبلغ التأمین الذى أداهالضرر بقیم فيالفقرة السابقة الرجوع على مالك السیارة أو المركبة أو المتسبب 

من  بنسبة تمویل الصندوق التأمین وتتولى شركات، قرار من رئیس مجلس الوزراء بنظام الصندوق ویصدر

 ویصدر بتحدید هذه النسبة قرار الإجباريحصتها السوقیة من نشاط التأمین  ا لمتوسطالأقساط طبقً  متحصلات

، "بناء على تقریر فنى تعده الهیئة المصریة للرقابة على التأمین عن هذه المتحصلات الاستثماروزیر   من

 .٢٠٠٧مایو  ٢٩) مكرر في ٢١نشر بالجریدة الرسمیة العدد (
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  التعویض صنادیق ماهیة - ١

 هذه وتنوع لتعدد انظرً  التعویض صنادیق على أطلقت التي التعاریف وتتنوع تتعدد        

 تربطهم أفراد من جمعیة أو نقابة أو هیئة في نظام كل"أنها  الفقه من جانب عرفها حیث الأخیرة،

 أو باشتراكات ویمول مال، رأس غیر من یتكون أخرى اجتماعیة صلة أیة أو واحد عمل أو مهنة

 تعویضات شكل في تأمینیة حقوق منه المستفیدین أو لأعضائه یرتب أو یؤدي أن بغرض خلافه

  )١( محددة". مالیة مزایا أو دوریة معاشات أو

 تقبلها لا التي الأخطار ضد تأمین عملیات یتولى "نظام عن عبارة عرفها البعض بأنهاوی

  )٢( ."بنفسها مزاولتها الحكومة ترى التي تلك أو التأمین شركات عادة

 لقواعـد كمكمـل تـأتي التعـویض صـنادیق أن السـابقین التعـریفین خـلال مـن یتضـحو 

 لتـدخلها الاحتیاطیـة بالصـفة تتمتع الصنادیق فهذه عنها، بدیلاً  ولیس التأمین أو المدنیة المسئولیة

  )٣( للمتضرر. عادل تعویض عن عاجزین والتأمین المدنیة المسئولیة نظامي یكون عندما

  ینایر وأسرهم  ٢٥صندوق الرعایة الصحیة والاجتماعیَّة لضحایا ثورة  - ٢

، وحـــــالات ٢٠١١ ینـــــایر ٢٥ تظـــــاهراتالأحـــــداث الجســـــیمة التـــــي صـــــاحبت  تزامنًـــــا مـــــع

الانفـلات التخریب للممتلكات العامة والخاصـة، والإصـابات وحـالات الوفـاة التـي نتجـت كـذلك مـن 

مـــا اضـــطر ، م)٤( أقســـام الشـــرطة وحـــرق المـــدرعاتالســـجون و مهاجمـــة  حـــدث عقـــب الأمنـــي الـــذي

                                                           

 الحقوق، كلیة ماجیستر، رسالة البیئي، التلوث أضرار تغطیة في التعویض صنادیق دور ،شریف زهیر بن )١(

   .١٠ص  ،٢٠١٥ الجزائر، جامعة

 الوطنیة التشریعات ضوء في التلوث من البیئة لحمایة القانونیة الجوانب فهمي، مصطفى د. خالد )٢(

   .٥٥٣ص ،٢٠١١ الجامعي، الفكر دار الإسكندریة،جامعة  الأولى، الطبعة الدولیة، والاتفاقیات

 دكتوراه، رسالة مقارنة،دراسة -التلوث أخطار من البحریة للبیئة القانونیة الحمایة جمال، واعليد.  )٣(

   .٣١٠ ص ،٢٠٠٧ تلمسان، جامعة

باقي  –وأنهم اشتركوا في تجمهر من تدبیر قیادات تلك الجماعة حیث قضت محكمة النقض أن "...،  )٤(

الأشخاص  علىمن شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء  –المحكوم علیهم 

رجال السلطة العامة في أداء عملها بالقوة والعنف مع حمل بعض  علىوالممتلكات العامة والخاصة والتأثیر 

ا للغرض من التجمهر حاولوا احتلال مدیریة أمن .... المتجمهرین أسلحة ناریة وأدوات وأن الطاعنین تنفیذً 

ض اقتحامها والسیطرة علیها وأحدثوا إصابة الضباط الضباط والأفراد القائمین علیها بغر  علىبالقوة وتعدوا 

ا لغرضهم الإرهابي هذا قاموا بتخریب عمدي لشيء من الأملاك العامة مدرعة الشرطة الشاهد الثالث وتنفیذً 

المخصصة لمدیریة الأمن، وحازوا وبعض المتجمهرین أسلحة ناریة غیر مششخنة وذخائر، واستعملوا القوة 

ن رجال الشرطة من بینهم الضابط الشاهد الثالث المثبت إصابته بالتقریر الطبي، مع موظفین عمومیین م

بهم وفرض السطوة علیهم وإحداث إصابتهم  الأذىواستعرضوا القوة ضد المجني علیهم لترویعهم وإلحاق 

   ضائیة.ق ٨٥لسنة  ١٣٢٤١رقم  في الطعن ١٣/٣/٢٠١٧...."، حكم محكمة النقض الصادر بتاریخ اعمدً 



٤٢٠ 
 

مرســوم بإنشــاء صــندوق الرعایــة ال حینهــا لإصــدار المجلــس العســكري المكلــف بــإدارة شــئون الــبلاد

ا تطــورً  تبــرالـذي یعو ، )١( ٣٠/٦/٢٠١١ینــایر وأسـرهم فــي  ٢٥الصـحیة والاجتماعیَّــة لضـحایا ثــورة 

  التعویض في النظام القانوني المصري على النحو التالي: طبیعةا في ملحوظً 

  الطبیعة القانونیَّة للصندوق - 

الخاص بإنشاء صندوق  ٢٠١١لسنة  ١٢٨یتضح من خلال قرار المجلس العسكري 

ینایر وأسرهم، أن الصندوق یتمتع  ٢٥ضحایا ومصابي ثورة لالرعایة الصحیة والاجتماعیَّة 

الصندوق تكون له الشخصیة "على أن  منه نیَّة مستقلة، إذ تنص المادة الأولىبشخصیة قانو 

الاعتباریة، ویتبع رئیس مجلس الوزراء، ومقره الرئیسي مدینة القاهرة، كما یتمتع الصندوق 

للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ "القرار أن نفس تنص المادة الخامسة من  كما، "بالاستقلال المالي

یمثل رئیس مجلس الإدارة و ، "له ببدایة السنة المالیة للدولة وتنتهي بنهایتها السنة المالیة

ویكون له أو من یفوضه من أعضاء مجلس القضاء الصندوق في علاقته أمام الغیر وأمام 

  )٢(الإدارة، سلطة التوقیع نیابة عن الصندوق.

   

                                                           

بإنشاء صندوق الرعایة الصحیة ، ٢٠١١لسنة  ١٢٨رقم  قرار رئیس المجلس الأعلى للقوات المسلحة )١(

 ٢٥هو عبارة عن صندوق حكومي تم إنشاؤه للقیام بتعویض ورعایة مصابي وضحایا ثورة ، و والاجتماعیة

 .ینایر وأسرهم

وعلى الإعلان الدستوري  ،٢٠١١من فبرایر سنة  ١٣بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 

، بشأن الموازنة العامة للدولة ١٩٧٣لسنة  ٥٣وعلى القانون رقم ، ٢٠١١من مارس سنة  ٣٠الصادر في 

 ٢٠٠٢لسنة  ٨٤وعلى القانون رقم ، بإصدار قانون التأمین الاجتماعي ١٩٧٥لسنة  ٧٩وعلى القانون رقم 

ینشأ صندوق باسم "صندوق الرعایة الأولى)  (المادة ــررقـــــــــ. بإصدار قانون الجمعیات والمؤسسات الأهلیة

وتكون له الشخصیة الاعتباریة ویتبع مجلس الوزراء ، أسرهمو ینایر  ٢٥الصحیة والاجتماعیة لضحایا ثورة 

المركز القومي  ىلاحقة على إنشائه، إل ةوقد تم تغییر اسم الصندوق في فتر "، ومقره الرئیسي مدینة القاهرة

- ، نشر على الجریدة٢٠١١لسنة  ١٤٨٥قرار مجلس الوزراء رقم  ىلرعایة أسر الشهداء والمصابین بمقتض

الهیئة العامة لشئون  ٦٥/٢٠١١، رقم الإیداع بدار الكتب ٢٠١١یولیو سنة  ٢) مكرر في ٢٦العدد (

 .١٩٠٧-٢٠١١س  ٢٥٠٢٥المطابع الأمیریة 

 .٢٠١١لسنة  ١٢٨ جلس العسكري رقمالم من قرار )١١(المادة  )٢(



٤٢١ 
 

  تشكیل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته -

قرار المجلس العسكري، على أن یكون للصندوق رئیس مجلس تنص المادة السادسة من 

  )١( إدارة یصدر بتعیینه وتحدید معاملته المالیة قرار من رئیس مجلس الوزراء لمدة سنتین.

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهیمنة على "كما أوضحت المادة التاسعة على أن 

ما یراه لازمًا لتحقیق الغرض الذي أنشئ من شئونه، وتصریف أموره، وله أن یتخذ من القرارات 

أجله، ویجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعات المجلس صحیحة 

بحضور أغلبیة الأعضاء، على أن یكون من بینهم الرئیس، وتصدر القرارات بأغلبیة الحاضرین 

  ."وعند التساوي یرجح الجانب الذي منه الرئیس

  موارد الصندوق -

  ا لما أوضحته المادة الثالثة من القرار، تتكون موارد الصندوق مما یأتي:طبقً 

 ا لدعم الصندوق.المبالغ التي تخصصها الدولة سنویً  -١

 عوائد استثمار أموال الصندوق. -٢

 المنح والهبات والإعانات والتبرعات النقدیة والعینیة التي یقبلها مجلس إدارة الصندوق. -٣

  التعویض من ناحیتین:یتحدد نطاق الصندوق في  -

عدة معاییر  ضع مجلس إدارة الصندوق، وی: الحالات التي یهدف الصندوق إلى تعویضهاالأولى 

  لتحدید الحالات التي یهدف الصندوق لتعویضها، وذلك على النحو التالي:

 ٢٠١١مارس  ٢٤وحتى  ٢٠١١ ینایر ٢٥یعتبر كل من توفي أو أصیب أثناء الفترة من  -١

 ورة، من ضحایاها دون تفرقة بینهم.جراء أحداث الث

بسبب إصابات حدثت قبل هذا التاریخ من  ٢٠١١مارس  ٢٤اعتبار حالات الوفاة بعد  -٢

 ضحایا الثورة.

یعتبر أقارب الدرجة الأولى للمتوفى أو المصاب بعجز كلي، هم الأسرة التي سیقوم  -٣

  الصندوق بمنحها الأولویة في تقدیم الدعم والرعایة.

                                                           

من القرار على أن یتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئیس مجلس الوزراء  )٧(كما تنص المادة  )١(

  وعضویة عشرة أعضاء كالآتي:

والداخلیة یختارهم  ،العاملة ىالصحة، والتضامن، والمالیة، والقو  ات:خمسة أعضاء ممثلون عن وزار  -١

-٣ ثلاثة أعضاء من الشخصیات العامة یختارهم رئیس مجلس الوزراء.-٢ یون.الوزراء المعن

 الإدارة.ون ضحایا الثورة یختارهم مجلس ئعضوان من مؤسسات المجتمع المدني المعنیة بش

یضع مجلس إدارة الصندوق لائحة بالنظام الداخلي لعمل الصندوق تحدد "على أن  )٨(تنص المادة و -

 ."بالصندوق، والهیكل التنظیمي اللازم لإدارته والنظم المالیة والإداریةإجراءات وقواعد العمل 



٤٢٢ 
 

یقدم الصندوق للضحایا تعویضات نقدیة وأخري ، و مقدار التعویض المقرر للمستحقینالثانیة: 

  التعویض النقدي فیما یلي: ویتمثل، عینیة

 )١(صرف مبلغ (ثلاثون ألف جنیه) لكل شهید أو مصاب بعجز كامل. -١

 صرف مبلغ (خمسة عشر ألف جنیه) لكل مصاب بأیة نسبة عجز. -٢

 بدون أیة نسبة عجز.صرف (خمسة آلاف جنیه) لكل مصاب  -٣

صرف معاش شهري (ألف وخمسمائة جنیه) لأسرة كل شهید أو مصاب بنسبة عجز  -٤

 )٢(كامل.

صرف نفقات العلاج التي تحملها أسر الشهداء والمصابین من مالهم الخاص حتى تاریخ  -٥

  صدور القرار.

  ویتمثل التعویض العیني فیما یلي:

لاحتیاجات كل منهم والتي تحددها التقاریر الطبیة  اتوفیر العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقً  -١

 من المؤسسات العلاجیة المعتمدة، وتوفیر التأهیل الطبي اللازم لهم.

 ا لمؤهلاتهم المختلفة.قً الحصول على فرصة عمل لأسر الشهداء والمصابین وف -٢

 عمل مشروعات صغیرة لأسر الشهداء والمصابین بالتعاون مع الجهات المختصة. -٣

 یرات لأداء فریضة الحج لأسر الشهداء والمصابین.منح تأش -٤

تسلیم وحدات سكنیة من المشروع القومي للإسكان لأسر الشهداء والمصابین بنسبة عجز  -٥

  كامل.

یتمثل في إطلاق أسماء  تعویض معنوي عن التعویض النقدي والعیني، یوجد وفضلاً       

وجدیر بالذكر أن القرار لم ینص ، الشهداء على المدارس، والمیادین العامة، والمؤسسات المختلفة

                                                           

مائة ألف جنیه، بعد موافقة مجلس الشعب في عام  ىمبلغ التعویض قد تم رفعه إل ن) جدیر بالذكر أ١(

تصرف "على اقتراح بقانون مقدم من لجنة الخطة والموازنة، وقد نصت المادة الأولى منه على أن  ٢٠١٢

نیه، تصرف دفعة واحدة، توزع على الورثة جینایر، مبلغ مائة ألف  ٢٥لورثة كل شهید من شهداء ثورة 

بإلزام وزارة "، كما تقضي المادة الثانیة "ا للأنصبة الشرعیة، مع مراعاة خصم ما سبق صرفهالشرعیین طبقً 

المادة الثالثة بالعمل بهذا القانون من  تض، كما ق"لأحكام هذا القانون االمالیة بصرف المبالغ المستحقة وفقً 

 تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 .٢٠١١لسنة  ٣٠٣قرار مجلس الوزراء رقم  ىا إلوذلك استنادً  )٢(



٤٢٣ 
 

على عدم جواز الجمع بین التعویض المستحق من الصندوق وأي مبالغ تأمینیة أو تعویضیة 

  )١( أخري.

التأمین الإجباري رقم من قانون  )١٦(أنه یمكن القیاس على نص المادة  ویرى الباحث

للمضرور أو ورثته في حالة الإصابة البدنیة أو الوفاة، الجمع  تأجاز التي ، ٢٠٠٧لسنة  ٧٢

بین مبلغ التعویض المستحق من الصندوق وأي مبالغ أخرى مستحقة بموجب وثیقة تأمین 

ین مبلغ ا الجمع باختیاریة ومتخصصة، لاختلاف الأساس القانوني في كلٍّ منهما، وأجاز أیضً 

الخمسة آلاف جنیه التي یحصل علیها ورثة المضرور من وزارة التضامن الاجتماعي، المقرر 

لسنة  ٣٠بتعدیل أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم  ٢٠٠٠لسنة  ٨٧بمقتضى القانون رقم 

مضرور، له، لأن الجمع بین هذه المبالغ لا یحقق إثراءً لل اوالقرارات الوزاریة الصادرة تنفیذً  ١٩٧٧

بینما استثنى المشرع هذا الجمع في حالة إتلاف الممتلكات المملوكة للغیر، وهذا ما أشار إلیه 

  )٢(ا) من الاستثناءات الواردة في وثیقة التأمین النموذجیة.صراحة نص البند (رابعً 

أن القرار الصادر بإنشاء صندوق الرعایة الصحیة والاجتماعیَّة  ما سبق وخلاصة

على غرار الصندوق الذي  ا جدیدًا للتعویض،ینایر وأسرهم، استحدث نظامً  ٢٥لضحایا ثورة 

 ٧٢رقم  استحدثه قانون التأمین الإجباري من المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السیارات

ا عن الإجراءات الطویلة حقیقیة وفعالة للمضرورین، بعیدً  ، یتحقق بمقتضاه حمایة٢٠٠٧لسنة 

والمعقدة التي یسلكها المضرور من أجل الحصول على تعویض زهید، قد لا یتناسب في قیمته 

  مع ما أنفقه المضرور من أجل الحصول علیه.

ینایر وإن ساهم  ٢٥الرعایة الصحیة والاجتماعیَّة لضحایا ثورة  أن صندوق ویرى الباحث

ي تخفیف عبء الحصول على جبر الضرر، فهو في النهایة نظام تعویضي خاص ومحدد ف

ا، ولا یمكن القیاس علیه لأى أحداث شغب أو تظاهرات مستقبلیة، مما یوجب على الدولة زمنیً 

التعویض عن أعمال العنف والتخریب التي تنتج  ابمقتضاه یة محددة یتمقانون آلیةضرورة وضع 

عامة، من أجل توفیر حمایة فعالة للمضرورین، عن طریق نص قانوني  عن التظاهرات بصفة

صریح ولیس قرار یصدر لحقبة معینة أو لظروف طارئة، على غرار أغلب التشریعات المقارنة ( 

  فرنسا، الجزائر، ......) كما سنتولى توضیحه.

  ا: دور الدولة في جبر الأضرار الناشئة عن التظاهراتثانیً 

                                                           

"یجوز للمضرور أو على أنه  ٢٠٠٧لسنة  ٧٢من قانون التأمین الإجباري رقم ) ١٦(المادة نصت  )١(

علیه في هذا القانون وأیة مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق ورثته الجمع بین مبلغ التأمین المنصوص 

 .تأمین اختیاریة تكون قد أبرمت لتغطیة الإصابات البدنیة أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات"

، ، دار الحقانیة للنشرالتطبیق إلىعلاء فوزي زكي، حقوق ضحایا حوادث السیارات من التشریع  .د )٢(

 دها.وما بع ١٩٠، ص ٢٠٢٠



٤٢٤ 
 

  أضرار التظاهرات بنص القوانینالتعویض عن  -

أكدت الكثیر من التشریعات المقارنة بنصوص قانونیة ملزمة للدولة بتعویض   

 ،)١( بین المواطنینوالتكافل الاجتماعي طبقاً لمبدأ المساواة  التظاهرات آثارالمتضررین من 

 ، بإلزام الدولة١٩٨٢ لسنة یولیو ١٣ بتاریخالصادر القانون  الفرنسي المشرع أصدر لذلكا وتطبیقً 

 جعل على منه في الفقرة الثالثة الأولى المادة في ونص الطبیعیة، الكوارث ضحایا بتعویض

 اأیضً  يتغط للممتلكات، أو أضرار الحریق، عن الناجمة تغطي الأضرار التي التأمین عقود

  )٢( .الطبیعیة الكوارث عن الناجمة الأضرار

                                                           

الدولة تكفل " أن على ١٩٥٨عام  الحالي الصادر الفرنسي الدستور منوقد نصت المادة الأولى من ) ١(

وتحترم جمیع  ،المساواة بین جمیع المواطنین أمام القانون دون تمییز في الأصل أو العرق أو الدین

المجتمع على التضامن یقوم نصت على " ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٨(المادة "، أما المعتقدات

وتلتزم الدولة بتحقیق العدالة الاجتماعیة وتوفیر سبل التكافل الاجتماعي، بما یضمن الحیاة  ،الاجتماعي

، في حین نص الفصل السادس من الدستور "النحو الذي ینظمه القانون علىالكریمة لجمیع المواطنین، 

لة لحریة المعتقد والضمیر وممارسة الشعائر الدینیة، الدولة راعیة للدین، كافعلى أن " ٢٠١٤لسنة التونسي 

تلتزم الدولة بنشر قیم الاعتدال والتسامح وبحمایة ، ضامنة لحیاد المساجد ودور العبادة عن التوظیف الحزبي

  ."المقدّسات ومنع النیل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفیر والتحریض على الكراهیة والعنف وبالتصدي لها

(2) Article 1, Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des 

victimes de catastrophes naturelles. 

"Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale 

autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres 

dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps 

de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre 

les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels 

contrats.En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette 

garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les 

conditions prévues au contrat correspondant.Sont considérés comme les 

effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages 

matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un 

agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces 

dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état 

de catastrophe naturelle est constaté par arête interministériel". 

https://www.legifrance.gouv.fr/ 

انظر أیضًا: د. عبد العزیز عبد المعطي علوان، مدى التزام الدولة بالتعویض عن الأضرار الناشئة عن 

 .١٠٢، ص ٢٠٢٠العدد الثالث، -٧المجلة القانونیة، المجلد  )،١٩الفیروس التاجي (كوفید 



٤٢٥ 
 

) من ٧٠٦- ٣بالمادة (ضررین من أعمال العنف، تكما أولت فرنسا حمایة خاصة للم

بتعویض الأضرار الناشئة عن  ةالخاص، ١٩٧٧ینایر  ٣ في قانون الإجراءات الجنائیة الصادر

 ٢/٢/١٩٨١العمدیة والغیر عمدیة، ثم بالتعدیل الصادر في القانون الصادر بتاریخ جرائم العنف 

   )١(معینه.  لنصب وخیانة الأمانة بشروطلیشمل التعویض عن الأضرار الناشئة عن السرقات وا

قبل لجنة خاصة ویعطي القانون الفرنسي للمضرور الحق في نظر طلبات التعویض  

، حال تعذر الحصول على التعویض من المتسبب في الفعل )٢(C. I.V.I) اختصاراً (تسمى 

  )٣( الضار.

قانونًا ینص على مسئولیة  ١٩٨٣المشرع الفرنسي في السابع من ینایر سنة  أصدرثم  

منه مسئولیة الدولة المدنیة عن الأضرار  )٩٢(، وقررت المادة الدولة عن أضرار التظاهرات

الناشئة عن جرائم العنف التي ترتكب بواسطة التجمهر أو التجمعات، سواءً كانت مسلحة أم غیر 

  )٤( .مسلحة، على أن یشمل التعویض الأضرار الجسدیة أو المالیة

 من للمضرورین تعویضات بدفع الدولة إلزام على ینص صراحة فلم المصري المشرع أما

، حیث یجب أن یسلك المضرور طرق القواعد العامة في المسئولیة المدنیة غیرها، أو الكوارث

                                                           

أن "شروط تعویض  ١٩٨١) من المعدلة من قانون الإجراءات الفرنسي لسنة ٧٠٦-٣(نصت المادة  )١(

أو وجود مانع من موانع –عدم معرفة الفاعل أو إعساره –الدولة عن الأضرار الناجمة عن هذه الجرائم هي 

د. عبد الرحمان خلفي، حق المجني علیه في اقتضاء حقه في التعویض من الدولة، المسئولیة مثل الجنون"، 

    .٣٤، الجزائر، ص ٢٠١٠-١المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد 

 Commission d’indemnisation des victimesویطلق علیها "لجنة تعویض ضحایا الجریمة" )٢(

d’infractions وهذه اللجنة تأخذ شكل المحاكم المدنیة وتتكون من إثنین من القضاة بالإضافة إلى عضو ،

ثالث یمثل مصالح المجني علیهم، وتكون جلساتها سریة ومن حق المجني علیه الاستعانة بمحام وكل ما 

اقتضاء حقه في التعویض من الدولة، د. عبد الرحمان خلفي، حق المجني علیه في یساعده على إثبات حقه، 

  .٣٣المرجع السابق، ص 

د. طارق فتح االله خضر، الأسس القانونیة لمسئولیة الدولة بتعویض ضحایا الجریمة، مجلة كلیة  )٣(

، د. محمد محمد الطوخي، النظام القانوني لتعویض ضحایا ٥٤، ص ٢٠٠٤الدراسات العلیا، كلیة الشرطة، 

  .٤٠، ص ٢٠١٣ة العلوم الشرطیة والقانونیة، أكادیمیة العلوم الشرطیة، الجریمة وتأصیله، مجل

العزیز عبد المعطي علوان، مدى التزام الدولة بالتعویض عن الأضرار الناشئة عن الفیروس  دد. عب )٤(

، د. یونس الشامخي، مسئولیة الدولة على أساس التضامن ١٣٦"، مرجع سابق، ص ١٩كوفید "التاجي 

خاص عدد  ،المنارة للدراسات القانونیة والإداریةمجلة  تعویض ضحایا تجمع والتجمهر العمومي،الوطني في 

  .٦١، ص ٢٠١٤ ،مكتبة دار السلام للطباعة والنشر

-La Loi n° 83.8 7 Janv 1983 Relative a La réparation de la compétence enter 

les Communes, les Département, Les Régions et L'état. 
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 قد معینة بشروط تلك وقید نقدیة، مساعدات صرف الاجتماعي الضمان قانون في قرر غیر أنه

  )١(المساعدات. هذه من الاستفادة من منهم فئة تمنع

وإزاء قصور القواعد العامة للمسئولیة المدنیة في تعویض الأضرار الناشئة عن أعمال 

فإن إلقاء عبء الالتزام بالتعویض على عاتق الدولة یبدو  –في كثیر من الحالات  –العنف 

لتعویض  بینها مصر، ومن للتعویض ا، خاصة في القوانین التي لا یوجد بها نظام خاصملحً 

  المتضررین.

 بصنادیق یسمى ما إنشاء من الشأن هذا في الفرنسیة التشریعات به أخذتما  أما

 تعویض على المضرور حصول یهدف إلى اجیدً  انظامً  فیمكن اعتبارها الاجتماعي، الضمان

  )٢( ممكن. وقت أقصر في مناسب،

  طبیعة التزام الدولة بالتعویض -

وبمحض اختیارها لتعویض الأضرار في الحالات التي  الدولة من تلقاء نفسها مبادرةإن 

لا یستطیع المضرورون فیها الحصول على التعویض بأیة وسیلة أو آلیة أخرى لیس محل خلاف 

في الفقه، الذي ذهب إلى ضرورة تدخل الدولة لتعویض المضرورین في الحالات التي لا 

ا إلى عدم تحدید شخص عً في التعویض، سواء كان ذلك راج یستطیعون فیها الحصول على حقهم

، فهؤلاء المضرورون ذهبوا ضحیة الانتماء إلى هذا )٣(المسئول، أو إعساره في حالة معرفته

                                                           

  .٢٦/٥/١٩٧٧الصادر بتاریخ  ١٩٧٧لسنة  ٣٠انظر: قانون الضمان الاجتماعي رقم  )١(

نص في المادة یوالذي  ٢٠٢٠-٣١٧رقم  القرارالمشرع الفرنسي بموجب  فقد أصدر وعلى جانب آخر )٢(

أشهر، والغرض منه دفع المساعدة المالیة  ثلاثةنشأ بموجب هذا صندوق تضامن لمدة یأن "ى علالأولى 

نشاطًا اقتصادیًا یتأثر بشكل عتباریین الذین یحكمهم القانون الخاص الذین یمارسون لالأشخاص الطبیعیین وال

فترة أخرى بمرسوم ویجوز تمدیده  ١٩-خاص بالنتائج الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة لانتشار فیروس كوفید

  لمدة لا تزید عن ثلاثة أشهر.

-Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de 

solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 

conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de 

l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 

ومن الدول التي أیدت فكرة التزام الدولة بتعویض المضرور وأخذت بها، نیوزیلندا، وذلك بموجب القانون ) ٣(

صدر قانون یلزم ، وفي المملكة المتحدة ١٩٩٦نة سل ٢٢، والقانون رقم ١٩٦٣أكتوبر  ٢٤الصادر في 

، كما صدرت قوانین مماثلة في بعض الولایات الأمریكیة، كقانون ولایة ١٩٦٤الدولة بالتعویض في سنة 

، وقانون ولایة ١٩٦٨وقانون ولایة هاواي سنة ، ١٩٦٧، وقانون ولایة نیویورك سنة ١٩٦٦كالیفورنیا سنة 

من  )٢٥٦(، كما نصت المادة ١٩٧٢سنة القانون الصادر في النمسا  ى، بالإضافة إل١٩٧٢جورجیا سنة 

حسیني إبراهیم أحمد إبراهیم، المسئولیة  .ا لشروط معینة، دالقانون المدني الكویتي على هذا الالتزام طبقً 
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المجتمع، فوجب أن یتضامن معهم لجبر الضرر ولكن الخلاف ثار بین الفقهاء حول مدى وجود 

  )١( الأضرار، بین جانب مؤید وآخر معارض.التزام قانوني على عاتق الدولة بتعویض هذه 

مبدأ التزام الدولة، مبررین ذلك بأن نظام المسئولیة  رفضإلى  فذهب الجانب المعارض

الشخصیة المدنیة یكفي لحمایة المضرور، كما أن التزام الدولة من شأنه أن یؤدي إلى إهدار 

  )٢( المسئولیة الفردیة، وإثقال میزانیتها بأعباء مالیة جدیدة.

فذهب إلى تأیید مبدأ التزام الدولة بالتعویض، وقد انقسم هذا الرأي إلى  أما الجانب المؤید

  فریقین:

  )٣(سوى منحة أو مساعدة. ت: یرى أن التزام الدولة بالتعویض لیسالفریق الأول

فالدولة علیها التزام أدبي وأخلاقي واجتماعي محض بمساعدتها للمضرورین، وهذه 

الدولة المواطنین ورجال  مثل حثا، وإنما هي هبة أو منحة لهؤلاء، لیست حقً المساعدات 

الأعمال على جمع تبرعات للمتضررین من الكوارث الطبیعیة، وهذا یعني أنه لا یجوز لهؤلاء 

الضحایا مطالبة الدولة بالتعویض، فمسئولیة الدولة هنا مسئولیة اجتماعیَّة لا مدنیة بالمعنى 

هي من قبیل الالتزام الطبیعي الذي لا إجبار في تنفیذه، وهذا یعني أن الدولة لا الفني الدقیق، ف

تلتزم بتقدیم هذه المساعدات إلا إذا كانت هناك حاجة إلیها، كما أنه لا یجوز للمضرورین رفع 
                                                                                                                                                                      

، مجلة البحوث والدراسات الشرعیة ،دراسة مقارنة-في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والجنائیة المدنیة

 .٣٢٧ الحادي والثلاثون، ص ددعال

معاذ أبو السعود عبد المطلب، التحول بالمسئولیة المدنیة عن تعویض الأضرار من الفردیة إلي  .د )١(

مأمون أحمد  .وما بعدها، د ٢٦٦، ص ٢٠١٢، جامعة المنصورة، هدراسة مقارنة، رسالة دكتورا-الجماعیة

مقارنة  الإرهابیةن الأعمال كفایة قواعد القانون المدني الأردني لضمان الضرر ع ىراشد الحنیطي، مد

بالشریعة الإسلامیة والتشریع المصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة عمان العربیة، الأردن، 

عبد الكریم، فكرة التضامن القومي وحقوق ضحایا الحادث  ىفؤاد محمد موس. وما بعدها، د ٨٥ص  ،٢٠١٢

فتحي عبد الرحیم عبد االله، دراسات في  .وما بعدها، د ٧ص  ١٩٩٨، الإرهابیة، دار النهضة العربیة

فوزي  محمد .وما بعدها، د ٧٤، ص ٢٠٠٥ ،منشأة المعارف ،نحو مسئولیة موضوعیة-المسئولیة التقصیریة

دار النھضة دراسة مقارنة، -نویجي، مسئولیة الدولة تجاه الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب والتجمهر

عبد االله عبید عامر النفاعي، أساس مسئولیة الدولة في التعویض  .وما بعدها، د ١٣٠ص ، ٢٠٠٩ العربیة،

ة، مجلة البحوث والدراسات الشرعیة، ندراسة مقار -عن الأعمال الإرهابیة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي

  .٢٦٨، ص ٢٠١٦ ،٥٣مصر، العدد 

عبد الحمید عثمان محمد، المسئولیة المدنیة عن  .المعارض لالتزام الدولة بالتعویض: د الفقهانظر في  )٢(

 وما بعدها. ٦٣٩، ص ١٩٩٣دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، - مضار المادة المشعة

 جامعةدراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، -وائل محمود أبو الفتح، المسئولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم. د )٣(

، التأمین من المسئولیة ىأشرف جابر سید موس انظر أیضًا: د.وما بعدها،  ٧٦٠، ص ٢٠٠٥ ،المنصورة

 وما بعدها. ٤٧٥ص ، ٢٠٠٣، المدنیة للأطباء، دار النهضة العربیة
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دعاوى قضائیة لإلزام الدولة بدفع تعویضات لهم، فالدولة إذا قامت بدفع أموال لهم، فإنما تدفعها 

  )١(صورة مساعدات. في

  ونستنتج من أن التعویض منحة من الدولة عدة نتائج، أهمها ما یلي:

كون التعویض مجرد مساعدة اجتماعیَّة، لا ینعقد الاختصاص بنظر تقریره إلى القضاء،  -١

 وإنما إلى اللجان الإداریة التي تخصصها الدولة لنظر مثل هذه الحالات.

ضرر، كما هو الحال في قواعد المسئولیة التقلیدیة، وإنما لا تتقرر المساعدة بمجرد وقوع ال -٢

 یتقرر منحها بناء على ظروف المتضرر.

 ، وإنما هو مساعدة من الدولة لمن هو في حاجة إلیها.قًاإن إصلاح الضرر لیس ح -٣

  إن هذا النوع من التعویض ذو طبیعة احتیاطیة. -٤

ملتزمة بالتعویض، حیث إنه التزام : ذهب أنصار هذا الفریق إلى أن الدولة الفریق الثاني

  )٢( ا للمضرور ولیس منحة أو مساعدة.قانوني، وهذا یعني أن التعویض یعتبر حقً 

 تبرخاصة به، یعالحقوق الذلك أنه من المستقر علیه الاعتراف للشخص ببعض 

ع نحو التعویض عنها بالضرورة، وبغض النظر عن اجتما الاعتداء علیها أو الإخلال بها سبیلاً 

تعویض المضرور من جانب الدولة  یجد هذا الفریقوتكامل أركان المسئولیة من عدمه؛ ولذا 

 اً نا للتشریعات الحدیثة، والتعویض في هذه الحالات یعد ركوالاعتراف له بهذا الحق أصبح هدفً 

  )٣(من أركان النظام العام للمسئولیة.

                                                           

العشماوي، التحول بالمسئولیة المدنیة عن تعویض الأضرار  ىمعاذ أبو السعود عبد المطلب مصطف .د )١(

 .٢٧٢، ص مرجع سابقدراسة مقارنة، -من الفردیة إلى الجماعیة

رهابیة عمال الإ ضرار الناشئة عن الأتعویض الأ-عاطف عبد الحمید حسن، الإرهاب والمسئولیة المدنیة. د )٢(

عبد  .د ،وما بعدها ١١٣، ص ٢٠٠٦ القاهرة، دار النهضة العربیة، ،في القانون المصري والقانون الفرنسي

 هدراسة في الفق( الأساس والنطاق-مسئولیة الدولة عن تعویض ضحایا الجریمة ىالرحمن خلفي، مد

یولیو  ،، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد السابع والأربعون)والتشریع المقارن

لناشئة عن براهیم، تعویض المجني علیهم عن الأضرار اإرباب عنتر السید  .وما بعدها، د ٣٠٩، ص ٢٠١١

فؤاد محمد موسي عبد  .وما بعدها، د ٣٥٦، ص ٢٠٠١ المنصورة، جامعةجرائم الإرهاب، رسالة دكتوراه، 

وما  ٩، ص ١٩٩٨الكریم، فكرة التضامن القومي وحقوق ضحایا الحوادث الإرهابیة، دار النهضة العربیة، 

 بعدها.

رؤیة - ض الفوري عن أضرار جرائم الإرهابمحمود أحمد عفیفي، حق المجني علیه في التعوی ىمصطف .د )٣(

جدیدة لتطبیق نظریة التضامن الاجتماعي، بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثالث جامعة 

المنصورة، تحت عنوان: المواجهة التشریعیة لظاهرة الإرهاب على الصعیدین الوطني والدولي، مجلة البحوث 

 .٢١٩، ص ١٩٩٨بریل أ، القانونیة والاقتصادیة، عدد خاص
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النتائج المترتبة على الاعتراف بأن الدولة ملزمة بتعویض على أن  وأضاف هذا الفریق

منحة أو مساعدة عدة  تلیسالمتضررین من جراء أضرار التظاهرات، وأن مبادرتها بالتعویض 

  نتائج، من أهمها ما یلي:

إن إصلاح الضرر حق للمضرور، ولذا یمنح التعویض بغض النظر عن حاجته أو مستوى  -١

 الدولة من عدمه. معیشته، أو حصول تقصیر من

 ولیس منحة. اً قكون التعویض ح -٢

إن هذا النوع من التعویض ذو طبیعة احتیاطیة، بمعني أن الدولة لا تتدخل لدفع التعویض  -٣

حلات خاصة مثل التظاهرات التي ینتج عنها أضرار مختلفة یصعب تحدید إلا في 

  .مرتكبیها

أعمال العنف عن طریق أن تعویض المضرورین من مع هذا الرأي بالباحث  ویتفق

  الدولة هو التزام قانوني ولیس منحة أو مساعدة، وذلك للاعتبارات التالیة:

من أهم الاعتبارات التي تبرر التزام الدولة بتعویض الأضرار الناشئة عن أعمال العنف، أن  -١

حافظة ا، والمكفالة الأمن والطمأنینة للمواطنین جمیعً بالدولة یقع على عاتقها التزام دستوري 

على سلامتهم في النفس والمال، وبالتالي یكون تدخلها بتعویض الأضرار الناشئة عن أعمال 

یؤیدنا في و تقاعست تحقق إخلالها بذلك الالتزام،  ذاا لهذا الالتزام الدستوري، فإالعنف تنفیذً 

كل "أن  علىالتي نصت صراحة  ٢٠١٤ المصري لسنة دستورالمن  )٩٩(ذلك نص المادة 

على الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرها من الحقوق  اعتداء

والحریات العامة التي یكفلها الدستور والقانون جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیَّة ولا المدنیة 

 )١( ."لمن وقع علیه الاعتداء عادلاً  الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعویضاً 

لك الأضرار یعد ضرورة لتحقیق العدل والمساواة بین أفراد كما أن التعویض عن ت

المجتمع، إذ تأبى قواعد العدل والمساواة ترك المضرورین دون تعویض في حالة عدم معرفة 

حالة تركه دون تعویض، أو عدم تعویضه في  لأنالمسئول، أو عدم یساره في حالة معرفته، 

مبرر بین المضرورین أنفسهم، إذ قد یؤدي عدم التزام ا غیر ، فإن ذلك یشكل تمییزً ا كاملاً تعویضً 

الدولة بالتعویض إلى تعویض بعض المضرورین دون البعض الآخر، أو أن یحصل البعض 

                                                           

كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو أن " ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٩٩حیث نصت المادة ( )١(

حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین، وغیرها من الحقوق والحریات العامة التي یكفلها الدستور والقانون، جریمة 

وللمضرور إقامة الدعوى الجنائیة بالطریق  بالتقادم، لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنها

لحقوق الإنسان إبلاغ النیابة  القوميلمن وقع علیه الاعتداء، وللمجلس  ا عادلاً وتكفل الدولة تعویضً  ر،المباش

انتهاك لهذه الحقوق، وله أن یتدخل في الدعوى المدنیة منضماً إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك  أيعن 

  ."الوجه المبین بالقانون كله على



٤٣٠ 
 

منهم على تعویض كامل، بینما یحصل الآخر على تعویض منقوص، مما یكون من نتیجته 

 )١( حدوث خلل اجتماعي بین أفراد المجتمع، لعدم جبر ضرر المضرورین.

ا، تحقیق المساواة بین المضرورین، حیث إن الدولة بدأت في اتخاذ ومن الاعتبارات أیضً  -٢

خطوات جادة في تعویض المضرورین من الأعمال الإرهابیة، مما یؤكد التزامها بالتعویض 

من  )٥٤(لمادة ل اعن أعمال العنف، فقد منحت الدولة ضحایا الإرهاب تعویضات مالیة وفقً 

"تلتزم الدولة بإبرام وثیقة تأمین إجباري شامل مع التي نصت على أن  ة الإرهابقانون مكافح

شركات التأمین، لتغطیة جمیع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابیة التي تصیب أي فرد 

من أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصدیها لتلك 

ضاء والنیابة العامة، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجرائم، أو رجال الق

الجزئي، على أن تتضمن الوثیقة التزام الشركة بسداد تعویضات مؤقتة للمضرورین فور وقوع 

 )٢(من مبلغ التأمین". الخطر خصماً 

عن التشریعات المقارنة توصي وتنص  إن الكثیر من الهیئات والمؤتمرات الدولیة، فضلاً  -٣

على التزام الدولة بتعویض المضرور دون النظر إلى مركزه المالي، ومن ذلك ما ورد في 

، والذي جاء في توصیاته أنه ینبغي تعویض ١٩٦٨س" بكالیفورنیا سنة و مؤتمر "لوس أنجل

للمجني علیه  المجني علیهم من الدولة، كما یجب أن ینظر إلى هذا التعویض على أنه حق

، كما أوصى المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات المنعقد في )٣( ولیس منحة

بأن التعویض من طرف الدولة إلى المجني علیهم حق ولیس  ١٩٧٤"بودابست" سنة 

  )٤(منحة.

                                                           

إحساسًا بمسئولیتها نحو  ١٩٩٠وسارت على هذا النهج الكویت بتعویض ضحایا الحرب مع العراق سنة  )١(

المواطنین طبقًا لحكم محكمة التمییز الكویتیة الذي جاء فیه "...، وكانت استعادة الحكومة الشرعیة سیادتها 

تخدام جمیع الوسائل والتدابیر على الدولة وبسط هیمنتها ونفوذها على جمیع أرجاء البلاد یوجب علیها اس

الكفیلة لتطهیر البلاد مما ترك المحتل من مخلفات وأسلحة وألغام تشكل خطورة على حیاة الناس وأمانها، فإن 

الفاعل في هذه الجریمة معلوم، ولكن لا یمكن الوصول إلیه ویبقى من حق كل مواطن تضرر من هذا العدوان 

تي، دور الدولة في تعویض المجني علیه، مجلة الحقوق، جامعة أن یحصل على تعویض"، د. یعقوب حیا

  .  ٥٧، ص ٢٠٠٣الكویت، 

 )٣٣(منشور بالجریدة الرسمیة العدد ، ١٥/٨/٢٠١٥الصادر بتاریخ  ٢٠١٥لسنة  ٩٤القانون رقم ) ٢(

 .٢٠١٥لسنة  مكرر

، مرجع سابق، ص د. عبد الرحمان خلفي، حق المجني علیه في اقتضاء حقه في التعویض من الدولة )٣(

٢٤. 

دراسة مقارنة، مجلة الشریعة -د. كمال محمد السعید، مسئولیة الدولة عن الجرائم مجهولة الفاعل )٤(

 .٥٨٧، ص ٢٠١٩والقانون، العدد الرابع والثلاثون، الجزء الثاني، 



٤٣١ 
 

كما أخذ به إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة 

، ٢٩/١١/١٩٨٥ بتاریخ ءة استعمال السلطة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدةوإسا

حیث نص في البندین الثاني عشر: حیثما لا یكون من الممكن الحصول على تعویض كامل من 

المجرم، أو من مصادر أخرى، ینبغي للدول أن تسعى إلى تقدیم تعویض مالي إلى: (أ) 

بات جسدیة بالغة أو باعتلال الصحة البدنیة أو العقلیة نتیجة لجرائم الضحایا الذین أصیبوا بإصا

نتیجة للإیذاء،  أو عقلی�اً  خطیرة. (ب) أسر الأشخاص المتوفین أو الذین أصبحوا عاجزین بدنی�اً 

ینبغي تشجیع : وخاصة من كانوا یعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص. والثالث عشر

ا عند صنادیق الوطنیة المخصصة لتعویض الضحایا، ویمكن أیضً إنشاء وتعزیز وتوسیع ال

الاقتضاء أن تنشأ صنادیق أخرى لهذا الغرض، بما في ذلك الحالات التي تكون فیها الدولة التي 

  )١(ینتمي إلیها الضحیة عاجزة عن تعویضها عما أصابها من ضرر.

 التزام مجرد هو الضحایا هؤلاء بمساعدة الدولة بأن التزام القائلین مع في الرأي أختلفو 

أ مبد على المتعاقبة المصریة الدساتیر نصت فقد وقانوني، دستوري هو التزام إنما أدبي،

  )٢( .آثاره وتطبیق بتحقیقه، الدولة ، وألزمتالاجتماعي التضامن

ة عن ممارسة حق شئآلیة التعویض للمتضررین من الأضرار النا فيوجهة نظر الباحث 

  التظاهر

 الأخیر الدستوري النص هذامن  هو أمر منطقي انطلاقًاالدولة بالتعویض  التزامإن  

على المشرع  مما یوجب "،٢٠١٤ المصري لسنة دستورالمن  )٨("المادة  التطبیق موضع

 بها یشعر وحقیقیة عملیة بإجراءات الاجتماعي، التضامن مبدأ فیه یقر متكاملاً  اعً تشری إصدار

 التي الأضرار عن الكافي التعویض في المواطن حق تنظیمه یجب ما أهم ومن ،المتضررون

 الممكن من یكن لم إذا وخاصة، جراء ممارسة المواطنین الحق في التظاهر السلمي من تصیبه

 أو عسارهإ بسبب للمضرور، التعویض إلزامه بدفع المجدي من یكن لم أو فیها، المتسبب تحدید

  .أسباب من ذلك غیر

                                                           

  .٥٨٧محمد السعید، مسئولیة الدولة عن الجرائم مجهولة الفاعل، المرجع السابق، ص  كمالد.  )١(

 ،"الاجتماعي التضامن على المجتمع یقوم "أن ١٩٧١ المصري لسنة دستورمن ال )٧( المادة وقد نصت )٢(

 تحقیق وسائل الدولة تكفل" أن منه) ٨( المادة في فقرر ،تفصیلاً  أكثر بنص ذلك أكیدالذي  ٢٠١٢ دستور ثم

 المجتمع، بین أفراد والتضامن الاجتماعي التراحم والتكافل سبل بتیسیر وتلتزم والحریة، والمساواة العدل

 في كله وذلك المواطنین لجمیع الكفایة حد تحقیق على وتعمل والأعراض والأموال، الأنفس حمایة وتضمن

 منه )٨( المادة في فنص المبدأ، ذات لیؤكد ٢٠١٤ سنةل الصادر يالحال الدستور جاء ثم، "القانون حدود

 سبل وتوفیر الاجتماعیة، العدالة بتحقیق الدولة وتلتزم الاجتماعي، التضامن على المجتمع یقوم" أن على

  ."القانون ینظمه الذي النحو على المواطنین، لجمیع الكریمة الحیاة یضمن بما الاجتماعي، التكافل



٤٣٢ 
 

 ثلاث محاور رئیسیة لجبر ضرر المتضررین ویمكن اقتراح

: أن تقوم الدولة بمنح التعویض للمضرور عن طریق فرض نظم خاصة للتأمین الأول

  )١( .عن الأضرار التي لا یغطیها التأمین العادي

: أن تقوم الدولة بمنح المضرور للتعویض عن طریق إنشاء صنادیق للضمان الثاني

ا لشروط وإجراءات معینة یحددها القانون الخاص بإنشاء وفقً تتولي منح المضرورین التعویض 

صندوق الضمان، وذلك كالقانون الفرنسي بشأن تعویض ضحایا الإرهاب الصادر بالقانون رقم 

، وقانون تعویض ضحایا مرض الإیدز نتیجة عملیة نقل الدم، الصادر ١٩٨٦لسنة  ٢٠١٠

  )٢( .١٩٩٩یا الإرهاب الجزائري لسنة ، وصندوق تعویض ضحا١٩٩١لسنة  ١٤٠٦بالقانون رقم 

ا عن نظامي دً : أن تقرر الدولة مبدأ مسئولیتها المدنیة عن تعویض الأضرار بعیالثالث

بشأن تعویض  ١٩٨٣ینایر  ٧في التأمین وصنادیق الضمان، وذلك كالقانون الفرنسي الصادر 

الأضرار الناشئة عن التجمعات والتجمهر، إذ ینص هذا القانون على مسئولیة الدولة المدنیة عن 

 )٣( الأضرار.هذه 

الدولة  ا لالتزامأساسً  الاجتماعي التضامن في ترى التي النظریة أؤید جانبي ومن

 التكافل والتضامن على یقوم أن یجب فالمجتمع المختلفة، بأشكالها التظاهرات ضحایا بتعویض

                                                           

وقد أعلن رئیس الوزراء العراقي باعتبار كل من یقتل أو یصاب من المتظاهرین وأفراد الأمن في  )١(

التظاهرات شهداء وفقاً لقانون مؤسسة الشهداء ویستحقون التعویضات، وتخضع التعویضات لقانون مؤسسة 

ء العملیات الخاص بتعویض المتضررین جرا ٢٠٠٩لسنة  ٢٠والقانون رقم  ٢٠٠٥لسنة  ٣الشهداء رقم 

، المشرف القضائي. لیث جبر ٢٠١٥لسنة  ٥٧الحربیة والأخطاء العسكریة والعملیات الإرهابیة والمعدل برقم 

 .  ١١، ص ٢٠٢١حمزة، تطورات التظاهرات في العراق، 

 ٩٩/٤٧ نشأ المشرع الجزائري صندوق تعویض ضحایا الإرهاب بموجب المرسوم التنفیذي رقموقد أ )٢(

الذي أوكل إلیه مهمة التكفل بالضحایا المتضررین من جراء الجرائم الإرهابیة و  ١٣/٢/١٩٩٩ خالصادر بتاری

إرهابي أو جماعة إرهابیة  ارتكبهویستفید من هذا الصندوق كل شخص تعرض لعمل ، ضدهم ارتكبتالتي 

من المرسوم، ویستفید كذلك من هذا  )٢(ا لنص المادة یؤدي إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدیة أو مادیة وفقً 

المشرع الجزائري حمل الدولة الأضرار الناتجة عن ، ویلاحظ أن الصندوق الموظفون العمومیون ضحایا الإرهاب

، كما وسع من الجرائم، فلم یكتف أو ورثتهوجعل التعویض یستفید منه المجني علیه  الأحداث الإرهابیة

  .لقتل، بل أدرج فیها حتى الجرائم التي تتسبب في أضرار مادیة بالممتلكـاتبالجروح العمدیة وغیر العمدیة و ا

أن "الدولة مسئولة...،  ١٩٨٣ینایر لسنة  ٧) من القانون الفرنسي الصادر في ٩٢وقد نصت المادة ( )٣(

أو غیر  عن الأضرار والخسائر التي تسببها الجرائم والجنح التي ترتكبها بالقوة أو العنف، الجماعات المسلحة

المسلحة، وسواء وقعت هذه الأضرار على الأشخاص أو الأموال"، د. یونس الشامخي، مسئولیة الدولة على 

أساس التضامن الوطني في تعویض ضحایا تجمع والتجمهر العمومي، مجلة المنارة للدراسات القانونیة 

 .٦٩:٦١، ص٢٠١٤والإداریة، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر، عدد خاص، 



٤٣٣ 
 

 أول تكون أن الإنساني، وعلیها المضمون هذا وتعمق ترسخ أن الدولة على ویجب بین أفراده،

اندلاع  حالة في وخاصة علیها، حاجة في كانوا متى أبنائها لمساعدة فتهب به، یعمل من

 یجعل ضحایاها مما أعداد وتضاعفت التظاهرات والثورات التي اتسع نطاقها أرجاء العالم كله،

  .اجتماعیة وضرورة احتمیً  اأمرً  المتضررین مع التضامن

 )١(من المبادئ الأساسیة في الإسلام تبرومما یعضد ذلك أن التضامن الاجتماعي یع

الذي هو دین الدولة، وفي الشریعة الإسلامیة التي هي المصدر الرئیس للتشریع، كما تقرر المادة 

  )٢( دستوري آخر لأعمال مبدأ التضامن الاجتماعي. أساسالثانیة من الدستور، وبالتالي فهذا 

مثل هذه النصوص، فینشئ الآلیة اللازمة  لتطبیقا ا قویً وبالتالي یجد المشرع أساسً 

في المجتمع المصري، ومن بینها إنشاء صنادیق للضمان الاجتماعي لتكون حائط  یقهالتطب

الدفاع الأول ضد ما یمكن أن یصیب المواطن من أضرار جسیمة یعجز عن مواجهتها، فیجد 

المجتمع إلى جواره في مصابه، یمد له ید العون والمساعدة، ویعوضه عما أصیب به من 

  أضرار.

مشرع المصري أن یستفید من تجربة إنشاء صنادیق الضمان في فرنسا، یمكن للكما         

والتي یستفید منها المضرور في حالات یكون فیها في أمس الحاجة لمن یقدم له ید العون، ولا 

یحتاج المشرع المصري في ذلك إلى إنشاء صنادیق مشابهة لصنادیق الضمان المنشأة في 

طریق تطویر صنادیق المساعدات التي جاء بها قانون  فرنسا، وإنما یمكنه القیام بذلك عن

، وذلك عن طریق تعدیل نظام عمل هذه الصنادیق ١٩٧٧لسنة  ٣٠الضمان الاجتماعي رقم 

الرئیس عبد الفتاح  فخامة، الذي أنشأه )٣( بصندوق تحیا مصر قتداءً اوتوسیع اختصاصاتها، 

ورین، بشأن كافة الأضرار التي السیسي، بما یسمح بشمول الضمان الاجتماعي لكل المضر 

یتعذر الحصول على تعویض بشأنها، وأن تكون تعویضات كافیة ولیس مجرد مساعدات بسیطة 

  قد لا تغطي إلا نسبة ضئیلة من الأضرار التي أصابتهم.

                                                           

االله علیه وسلم: "مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم  ىصل –ویكفینا في هذا الشأن قول الرسول ) ١(

" صحیح مسلم، رقم ىله سائر الجسد بالسهر والحم ىمنه عضو تداع ىوتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتك

 .١٩٩٩، ص الجزء الرابع) ٢٥٨٦(

الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها على " ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٢حیث تنص المادة ( )٢(

  ."الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع

، وقرار رئیس الجمهوریة رقم ٢٠١٤لسنة  ١٣٩أنشئ هذا الصندوق بموجب قرار رئیس الجمهوریة رقم  )٣(

الفتاح السیسي لدعم اقتصاد مصر والتغلب ، وقد تم الإعلان عنه ضمن مبادرة الرئیس عبد ٢٠١٥لسنة  ٨٤

  على الظروف الاقتصادیة الصعبة التي تمر بها البلاد. 



٤٣٤ 
 

ولا یصح الاعتراض على إنشاء مثل هذا الصندوق بأنه سوف یثقل كاهل الدولة بأعباء 

 عن إمكانیة تدبیر موارد للصندوق بعیدة عن میزانیة الدولة، لأنه فضلاً جدیدة لا قبل لها بها، 

فأولى بالدولة أن تحمل على عاتقها مهمة حل هذه المشكلة، وتعویض المضرور في الحالات 

التي یعجز فیها من الوصول إلى معرفة الفاعل أو المسئول، وعدم التذرع بالظروف الاقتصادیَّة، 

ن حجر عثرة أمام المضرورین من أعمال العنف، وإلا فما ذنب مضرور والتي لا ینبغي أن تكو 

لم یحصل على تعویض لأن الفاعل مجهول أو معلوم ولكنه معسر، أو لم یثبت الخطأ في 

جانبه، أو الانتظار مُلاوة من الدهر للحصول على التعویض، وطالما أن الدولة أخذت على 

ا لآلیة قانونیة فأولى بها أن تعوض المضرور وفقً عاتقها منع المضرور من الاقتصاص لنفسه، 

  منظمة.

  

   



٤٣٥ 
 

  المراجع

  أولاً: المراجع العربیة

د. رضا عبد الحلیم عبد المجید، المسئولیة المدنیة عن تعویض أضرار التظاهرات أ.  )١

للقوات المكلفة بتأمین المظاهرة)، مجلة الفكر القانوني  –لغیر المتظاهرین  –(للمتظاهرین 

، ٢٠١٤ ،والاقتصادي، مجلة فصلیة محكمة، كلیة الحقوق، جامعة بنها، السنة الرابعة

عدد خاص بالمؤتمر العلمي الثامن، تحت عنوان حق التظاهر رؤیة قانونیة، في الفترة من 

  .٢٠١٤ابریل، ٢٩:٢٨

أشواق دهیمي، أحكام التعویض عن الضرر في المسئولیة العقدیة، رسالة ماجستیر،  )٢

 .٢٠١٤حاج لخضر باتنة، جامعة ال

حریة التنقل والإقامة في -د. أحمد جاد منصور، الحمایة القضائیة لحقوق الإنسان  )٣

القضاء الإداري المصري، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، دار أبو المجد للطباعة، 

  .١٩٩٧القاهرة، 

- مسئولیة الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي عواد،أحمد جمال الدین علي  .د )٤

 .٢٠٠٨دار النهضة العربیة، دراسة مقارنة، 

دار النصر،  ،الزقازیقجامعة قضاء التعویض،  يدار عمر، القضاء الإ يحمد علأ .د )٥

٢٠٠٣. 

، ، التأمین من المسئولیة المدنیة للأطباء، دار النهضة العربیةىأشرف جابر سید موس د. )٦

٢٠٠٣. 

الطبعة الثانیة، دار  أنور أحمد رسلان، مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، .د )٧

  .١٩٨٢النهضة العربیة، القاهرة، 

دراسة -عمال سلطاتها قضاء التعویضأ، مسئولیة الدولة عن يشفیق سار  جورجي .د )٨

 ،راء الفقهاءآحكام القضاء و أنصوص التشریع و  فيث القواعد والنظریات حدمقارنة لأ

 .٢٠٠٥، دار النهضة العربیةالطبعة الثانیة، 

الجزء الأول، شرح القانون المدني،  لیة المدنیةئو المبسوط في المسد. حسن على الذنون،  )٩

  .١٩٩١الضرر، شركة التایمس للطبع والنشر المساهمة، بغداد، 

في الفقه الإسلامي  والجنائیة حسیني إبراهیم أحمد إبراهیم، المسئولیة المدنیة .د  )١٠

الحادي  ددع، المجلة البحوث والدراسات الشرعیة ،دراسة مقارنة-والقانون الوضعي

 .والثلاثون



٤٣٦ 
 

 ضوء في التلوث من البیئة لحمایة القانونیة الجوانب فهمي، مصطفى د. خالد )١١

 الفكر دار الإسكندریة،جامعة  الأولى، الطبعة الدولیة، والاتفاقیات الوطنیة التشریعات

  .٢٠١١ الجامعي،

دار النهضة العربیة، داریة، قضاء المسئولیة الإ في، دروس ة إبراهیمفت فودأر  .د )١٢

  .١٩٩٤القاهرة، 

براهیم، تعویض المجني علیهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم إرباب عنتر السید  .د )١٣

   .٢٠٠١ المنصورة، جامعةالإرهاب، رسالة دكتوراه، 

الإداري، جامعة القاهرة، دار النهضة العربیة،  القانونالشرقاوي،  ذكي سعاد .د )١٤

٢٠١٢.  

الشرقاوي، المسئولیة الإداریة، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة،  ذكي سعاد .د )١٥

١٩٧٣. 

رنة بین القضاء ادراسة مق-داریة، التعویض عن القرارات الإيسعد الضویحى السبیع .د )١٦

 .٢٠١٢،جامعة القاهرة ،قكلیة الحقودكتوراه، رسالة  ،المصري والكویتي

دار الكتاب  دراسة مقارنة،-سعید السید علي، نطاق وأحكام مسئولیة الدولة .د )١٧

  .٢٠١٢الحدیث، 

دراسة في ضوء الأنظمة - د. سعید السید قندیل، آلیات تعویض الأضرار البیئیة )١٨

  .٢٠٠٤، ةالقانونیة والاتفاقات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندری

القضاء الإداري، قضاء التعویض وطرق الطعن في  ،يالطماو محمد سلیمان  .د )١٩

  .١٩٧٧الأحكام، الكتاب الثاني، دار الثقافة العربیة للطباعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

المسئولیة المدنیة في تقنیات البلاد العربیة، الطبعة الثانیة، معهد د. سلیمان مرقس،  )٢٠

  . ١٩٧١البحوث والدراسات العربیة، دار ابن الأثیر، القاهرة،

د. طارق فتح االله خضر، الأسس القانونیة لمسئولیة الدولة بتعویض ضحایا الجریمة،  )٢١

  .٢٠٠٤مجلة كلیة الدراسات العلیا، كلیة الشرطة، 

ین ب التعویض القضائي عن الأضرار التي تقع على الأشخاص إبراهیم، ىطه عبد المول .د  )٢٢

 .٢٠٠٠جامعة المنصورة،  رسالة دكتوراه، والقانون،الشریعة 

ضرار الناشئة تعویض الأ- عاطف عبد الحمید حسن، الإرهاب والمسئولیة المدنیة. د )٢٣

 دار النهضة العربیة، ،الفرنسيرهابیة في القانون المصري والقانون عمال الإ عن الأ

  .٢٠٠٦ القاهرة،



٤٣٧ 
 

دراسة -عبد الحمید عثمان محمد، المسئولیة المدنیة عن مضار المادة المشعة .د )٢٤

  .١٩٩٣مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

د. عبد الرحمان خلفي، حق المجني علیه في اقتضاء حقه في التعویض من الدولة،  )٢٥

    ، الجزائر.٢٠١٠- القانوني، العدد الأولالمجلة الأكادیمیة للبحث 

الأساس - مسئولیة الدولة عن تعویض ضحایا الجریمة ىعبد الرحمن خلفي، مد .د )٢٦

، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات )والتشریع المقارن هدراسة في الفق( والنطاق

   .٢٠١١یولیو  ،العربیة المتحدة، العدد السابع والأربعون

عمالها الإداریة أ، المسئولیة الإداریة للشرطة عن يعبد الرحیم عبد الفتاح مدن .د )٢٧

  .٢٠١٢رسالة دكتوراه، جامعة أسیوط،  دراسة مقارنة،-والمادیة

، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة يالسنهور  أحمد عبد الرزاق .د )٢٨

  ١٩٦٨ر نهضة مصر، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، دا-الالتزام بوجه عام

، مدى التزام الدولة بالتعویض عن الأضرار الناشئة عن د. عبد العزیز عبد المعطي علوان )٢٩

 .٢٠٢٠العدد الثالث، - ٧)، المجلة القانونیة، المجلد ١٩الفیروس التاجي (كوفید 

 رسالةالتعویض،  في، أثر خطأ المضرور على الحق يالكریم ربیع الغز  دد. عب )٣٠

 .٢٠١١، ةالقاهر  ةجامع، دكتوراه

عبد االله عبید عامر النفاعي، أساس مسئولیة الدولة في التعویض عن الأعمال  .د )٣١

ة، مجلة البحوث والدراسات ندراسة مقار - الإرهابیة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي

  .٢٠١٦ ،٥٣الشرعیة، مصر، العدد 

، دار التطبیق إلىعلاء فوزي زكي، حقوق ضحایا حوادث السیارات من التشریع  .د )٣٢

 .٢٠٢٠، الحقانیة للنشر

نحو مسئولیة -فتحي عبد الرحیم عبد االله، دراسات في المسئولیة التقصیریة .د )٣٣

   .٢٠٠٥ ،منشأة المعارف ،موضوعیة

، مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، دار ي محمد حسنینفكر  يفتح .د )٣٤

  .١٩٩٥النهضة العربیة، القاهرة، 

عبد الكریم، فكرة التضامن القومي وحقوق ضحایا الحادث  ىموسفؤاد محمد . د )٣٥

  .١٩٩٨، الإرهابیة، دار النهضة العربیة

فؤاد محمد موسي عبد الكریم، فكرة التضامن القومي وحقوق ضحایا الحوادث  .د )٣٦

 .١٩٩٨الإرهابیة، دار النهضة العربیة، 



٤٣٨ 
 

دراسة مقارنة، -فاعلد. كمال محمد السعید، مسئولیة الدولة عن الجرائم مجهولة ال )٣٧

 .٢٠١٩مجلة الشریعة والقانون، العدد الرابع والثلاثون، الجزء الثاني، 

كفایة قواعد القانون المدني الأردني لضمان  ىمأمون أحمد راشد الحنیطي، مد .د )٣٨

مقارنة بالشریعة الإسلامیة والتشریع المصري والفرنسي،  الإرهابیةالضرر عن الأعمال 

   .٢٠١٢ة القانون، جامعة عمان العربیة، الأردن، رسالة دكتوراه، كلی

دراسة مقارنة في ضوء أحكام -التعویض في المسئولیة الإداریة ،نس جعفرأمحمد  .د )٣٩

 .١٩٨٧مجلس الدولة الفرنسي والمصري، دار النهضة العربیة، 

قضاء التعویض مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، ، طه الشاعر يرمز محمد  .د  )٤٠

  . ٢٠٠٨دار التیسیر للطباعة، القاهرة، 

دار  التعاقدیة،غیر  أعمالهامسئولیة الدولة عن الجمیلي، محمد عبد الواحد  .د )٤١

  .١٩٩٥النهضة العربیة، 

محمد فوزي نویجي، مسئولیة الدولة تجاه الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب  .د )٤٢

   .٢٠٠٩ دار النهضة العربیة،دراسة مقارنة، -والتجمهر

محمد محمد الطوخي، النظام القانوني لتعویض ضحایا الجریمة وتأصیله، مجلة د.  )٤٣

  .٢٠١٣العلوم الشرطیة والقانونیة، أكادیمیة العلوم الشرطیة، 

الجزء الأول، مطبعة جامعة د. محمود جمال الدین ذكي، مشكلات المسئولیة المدنیة،  )٤٤

  .١٩٧٨القاهرة، 

الإداري قضاء الإلغاء وقضاء التعویض، محمود عاطف البنا، الوسیط في القضاء  .د )٤٥

 ١٩٨٨دار الفكر العربي، القاهرة، 

محمود أحمد عفیفي، حق المجني علیه في التعویض الفوري عن أضرار  ىمصطف .د )٤٦

رؤیة جدیدة لتطبیق نظریة التضامن الاجتماعي، بحث منشور ضمن -جرائم الإرهاب

ة، تحت عنوان: المواجهة التشریعیة أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثالث جامعة المنصور 

لظاهرة الإرهاب على الصعیدین الوطني والدولي، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، عدد 

 .١٩٩٨بریل أخاص، 

معاذ أبو السعود عبد المطلب، التحول بالمسئولیة المدنیة عن تعویض الأضرار من  .د )٤٧

  .٢٠١٢، جامعة المنصورة، هدكتورادراسة مقارنة، رسالة - الجماعیة إلىالفردیة 

 دراسة مقارنة،-التلوث أخطار من البحریة للبیئة القانونیة الحمایة جمال، واعليد.   )٤٨

   .٢٠٠٧ تلمسان، جامعة دكتوراه، رسالة



٤٣٩ 
 

دراسة مقارنة، -وائل محمود أبو الفتح، المسئولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم. د  )٤٩

   .٢٠٠٥ ،المنصورة جامعةرسالة دكتوراه، 

مسئولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري د. ولید فاروق جمعة،   )٥٠

، أكادیمیة الشرطة، دراسة مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري -المشروع

  .٢٠١٧دار الشارقة، الإمارات، 

د. یعقوب حیاتي، دور الدولة في تعویض المجني علیه، مجلة الحقوق، جامعة   )٥١

  .  ٢٠٠٣الكویت، 

د. یونس الشامخي، مسئولیة الدولة على أساس التضامن الوطني في تعویض   )٥٢

خاص عدد  ،رة للدراسات القانونیة والإداریةالمنا مجلة ضحایا تجمع والتجمهر العمومي،

  .٢٠١٤ ،مكتبة دار السلام للطباعة والنشر

 رسالة البیئي، التلوث أضرار تغطیة في التعویض صنادیق دور ،شریف زهیر بن  )٥٣

   .٢٠١٥ الجزائر، جامعة الحقوق، كلیة ماجیستر،

صابرینة بیطار، التعویض في نطاق المسئولیة المدنیة في القانون الجزائري، شهادة   )٥٤

  . ٢٠١٥ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

الناجمة عن  المستقبلیةالمادیة  الأضرارالتعویض عن ، نضال عطا بدوي الدویك  )٥٥

 .٢٠١٦، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الجسدیة الإصابات

   



٤٤٠ 
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